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مقدمة

أصبح مبدأ مسؤولیة الإدارة أو المرافق العامة أمرا مسلما به في العدید من الدول، إذ 

فية الإداریة كنتیجة منطقیة لإتساع نشاط الإدارة العامة، وتدخلها یظهرت فكرة المسؤول

.العدید من المجالات،ما نتج عنه زیادة وتعدد الأضرار الواقعة على الأشخاص والأموال

الفضل لمجلس الدولة الفرنسي في إرساء قواعد ومبادئ المسؤولیة الإداریة، ویعود 

ونظریاته الأساسیة، منها نظریة المسؤولیة الإداریة،ائد القانون الإداري مشید مبادئه فهو ر 

أن حكم بلانكو الصادر عن محكمة التنازع الفرنسیة في ویكاد یجمع أغلب فقهاء القانون،

إنطلاق وضع قواعد المسؤولیة الإداریة بعد سیادة مبدأ عدم یعد نقطة08/03/1873

لممیزات قانون الأساسيمسؤولیة الدولة لحقبة طویلة، إذ یعد هذا الحكم المرجع والمصدر

.1المسؤولیة الإداریة

المدني لقواعد مستقلة ومغایرة للمبادئ الواردة في القانون الإداریةتخضع المسؤولیة

نوع حسب حاجات المرفق تمیز هذه القواعد بأنها تتكما تالعلاقات بین الأفراد،التي تحكم 

ومنذ صدور ،العام بهدف تحقیق التوازن المنشود بین مصلحة الأفراد ومصلحة الإدارة العامة

وتحقق هذا التوسع عن طریق تطور ،قرار بلانكو ومسؤولیة الإدارة العامة في توسع مستمر

رهیة والقضائیة، خاصة فیما یتعلق بأسس المسؤولیة الإداریة والضر في الاجتهادات الفق

الا من نشاط الإدارة العامة یفلت كن أن نلاحظ أنه لا یوجد حالیا مجالقابل للتعویض، ویم

ات الصحة سمؤس، لذلك نجد أن المستشفیات العمومیة أو2من قانون المسؤولیة الإداریة

إقتحمتها المسؤولیة الإداریة بالنظر إلى إرتباط نشاطها من المرافق الحیویة التيالعمومیة،

.الطبي بالحیاة البشریة وسلامة جسم الإنسان

الإتجاهات الحدیثة لمجلس الدولة (، تراجع فكرة الخطأ أساسا لمسؤولیة المرفق الطبي العام محمد فؤاد عبد الباسط-1

، الوجیز في المنازعات الإداریة، كلیة سلامي عمور، 03، ص 2003، منشأة المعارف، الإسكندریة، )الفرنسي

.35، ص 2009-2008الحقوق، جامعة الجزائر، 

.03، ص 2011، قانون المسؤولیة الإداریة، الطبعة الرابعة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، خلوفي رشید-2
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مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري ":وتعرف المؤسسة العمومیة الاستشفائیة على أنها

.1"تمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي، وتوضع تحت وصایة الواليت

مؤسسة مكلفة بتقدیم خدمة عمومیة، تخضع لقواعد القانون الإداري، وهي عبارة عن 

ستخدمین، كما سواء في تنظیمها وتسییرها، أو فیما یتعلق بتنظیم العمل بین الإدارة والم

.بالفصل في المنازعات التي تثار بمناسبة قیامها بنشاطها الطبيیختص القضاء الإداري

یة بالطابع الإداري والشخصیة المعنویة،والذمة تمتع كذلك المؤسسة العمومیة الجوار 

الوقایة والعلاج :كفل بعدة مهام منهاتالمالیة المستقلة، وتوضع تحت وصایة الوالي وت

القاعدي، تشخیص المرض، العلاج الجواري، الفحوص الخاصة بالطب العام والطب 

.2المتخصص القاعدي، وتنفیذ البرامج الوطنیة لصحة والسكان

المتخصصة لها طابع إداري وشخصیة الإستشفائیة ما یخص المؤسسة أیضا فی

اقتراح من الوزیر المكلف بالصحة معنویة واستقلال مالي تنشأ بموجب مرسوم تنفیذي وذلك ب

، كذلك فیما یخص بالمركز الاستشفائي الجامعي 3عد استشارة الوالي وتوضع تحت وصایتهب

شخصیة معنویة واستقلال مالي ونشأ بموجب ة عمومیة ذات طابع إداري ولهاسفإنه مؤس

الوزیر المكلف بالتعلیم العالي تراح بین الوزیر المكلف بالصحة و على إقمرسوم تنفیذي بناءً 

.4والبحث العلمي

، یتضمن إنشاء المؤسسات العمومیة 2007مایو 19مؤرخ في 140-07من المرسوم التنفیذي رقم 2المادة -1

.2007مایو 20بتاریخ ، صادر 33ج عدد .ج.ر.الاستشفائیة والمؤسسات العمومیة للصحة الجواریة، ج

.، مرجع سابق140-07من المرسوم التنفیذي رقم 6،8راجع المادتین -2

قواعد إنشاء المؤسسات الاستشفائیة د، یحد1997دیسمبر 2، مؤرخ في 465-97من المرسوم التنفیذي رقم 2المادة -3

.، معدل ومتمم1997دیسمبر 10، الصادر بتاریخ 81ج عدد .ج.ر.المتخصصة وتنظیمها وسیرها،ج

قواعد إنشاء المؤسسات الاستشفائیة د، یحد1997دیسمبر 2، مؤرخ في 466-97من المرسوم التنفیذي رقم 2المادة -4

.، معدل ومتمم1997دیسمبر 10، الصادر بتاریخ 81دد ج ع.ج.ر.المتخصصة وتنظیمها وسیرها،ج
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عاتقها الكثیر من علىیتشكل إذا الهیكل الصحي في الجزائر من عدة مؤسسات یقع

یعد المستشفى العمومي بمختلف أنواعه مؤسسة الالتزامات أثناء ممارستها للنشاط الطبي، ف

على طابع بشري یتوفرعمومیة ذات طابع إداري، وقصد  تحقیق الأهداف المسطرة له 

والتي تهدف في مجملها إلى مختص وأجهزة تساعدهم على تحقیق الإلتزامات الموكلة له،

.ص المریضوالمحافظة على السلامة الجسدیة للشخضمان استمراریة المرفق العام،

إلا أنه في إطار تنفیذ الإلتزامات من طرف الموظفین قد تلحق أضرارا بمستعملیه 

لها وحمایة لحقوق هؤلاء المتضررین تم تكریس نظام المسؤولیة الإداریة للمستشفى فجبرا

یطرح مسألة البحث عن تحدید ماهیة المسؤولیة الإداریة للمستشفى العمومي الذي 

والآثار المترتبة عنها؟العمومي وأسسها 

قصد الإجابة على هذه الإشكالیة إعتمدت في دراستي على المنهج الوصفي، من 

أجل التعرف على المفاهیم القانونیة التي لها صلة مباشرة بالموضوع، مثل المسؤولیة 

الإداریة، الخطأ الشخصي، الخطأ المرفقي، نظریة المخاطر، مبدأ المساواة أمام الأعباء 

ة، عبء الإثبات، الخبرة القضائیة، دعوى التعویض، طرق الطعن العادیة وطرق العام

الطعن غیر العادیة، كما إعتمدت بصفة جزئیة على المنهج التحلیلي بغرض بعض 

النصوص الواردة خاصة في القانون المدني، قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مدونة 

.ةأخلاقیات الطب والقانون المتعلق بالصح

بدأنا بدراسة الأحكام العامة لنظام المسؤولیة الإداریة وللإلمام بجوانب الموضوع 

،)الفصل الأول(للمستشفى العمومي لتوضیح ماهیة هذه المسؤولیة والأسس التي تقوم علیها 

والمتمثل في رفع دعوى المسؤولیة ثم إنتقلنا لدراسة الجانب الإجرائي المتعلق بهذا النظام،

الوسیلة القانونیة التي یمكن بموجبها أن یتحصل هاأمام القضاء الإداري، بإعتبار الإداریة

).الفصل الثاني(المتضرر على التعویض الذي یحكم به القاضي الإداري 
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الفصل الأول

الأحكام العامة للمسؤولیة الإداریة للمستشفى العمومي

مة و تعتبر مؤسسات الصحة العمومیة من أهم الهیاكل التي تساهم في تطویر المنظ

ة الوطنیة، حیث یتجلى ذلك من خلال المهام المكلفة بأدائها، من أبرزها النشاط یالصح

تتكون هذه المؤسسات من عدّة أنواع، یقع على عاتقها مجموعة من الإلتزامات تجاه الطبي، 

الأمر الذي یؤدي إلى تكوین علاقات مختلفة المنتفعین بخدماتها أثناء ممارستها لمهامهما، 

صوص تلك التي تربط بینها وبین مستخدمیها الطبیین وشبه الطبیین، أو منها على وجه الخ

.1تلك التي تجمع بینها وبین المنتفعین بخدماتها

تطور العلوم مع یتماشىملحوظاولقد عرف نشاط هذه المؤسسات العمومیة تطورا 

لفة مختازه بجوانب مختلفة ومعقدة یحتمل أن تسبب أضرار الطبیة خاصة، زیادة على تمیّ 

والنشاط وبینفي بعض الحالات بسبب خصوصیتها تحدید العلاقة بینها، یصعبومأساویة

.2الطبي

وحتى وإذا كانت تخضع أغلبیتها إلى النظام العام للمسؤولیة الإداریة، فإن مسؤولیة 

المستشفى العمومي تتمیز بقواعد خاصة تعود إلى طبیعة نشاط المستشفى العمومي،لذلك 

).المبحث الأول(ینبغي تحدید ماهیة المسؤولیة الإداریة للمستشفى العمومي 

الخطأ بما فیه الخطأ أساسعلىكأصل عاموتؤسس مسؤولیة المستشفى العمومي

وهذا حسب طبیعة العمل الذي یقوم به، إلا أن هذه المسؤولیة تأسس ،البسیط والخطأ الجسیم

).المبحث الثاني(في بعض الحالات بدون خطأ 

، المسؤولیة الإداریة لمؤسسات الصحیة العمومیة عن نشاطها الطبي في الجزائر، دار الجامعة فطناسي عبد الرحمن-1

.17، ص 2015الجدیدة، الإسكندریة، 

.70، قانون المسؤولیة الإداریة، مرجع سابق، ص خلوفي رشید-2
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المبحث الأول

ماهیة المسؤولیة الإداریة للمستشفى العمومي

أكثرها و عقد موضوعات القانون الإداريیعتبر نظام المسؤولیة الإداریة من أهم وأ

، فلقد ذكر القاضي الإداري في 1حركیة وتجددا لإرتباطها في المقام الأول بالاجتهاد القضائي

أن هذه المسؤولیة لیست بعامة ولا بمطلقة بل لها قواعدها الخاصة، "بلانكو"حیثیات قضیة 

في مجال المسؤولیة الإداریة، وإعتبار ومعنى ذلك استبعاد القواعد الأساسیة للقانون المدني 

.2المرافق العامةمتطلباتها یقررها حسب القضاء الإداري المصدر الرئیسي لوضع قواعد

یطبق هذا النظام على المرافق العمومیة بوجه عام وعلى المستشفى العمومي بوجه 

ة الإداریة خاص، وقبل التطرق لدراسة أهم الأحكام والمبادئ التي تحكم نظام المسؤولی

، ودراسة نطاق تطبیقها سواءً )المطلب الأول(للمستشفى العمومي، ینبغي أن نحدد مفهومها 

).المطلب الثاني(في إطار العلاقات القائمة في المستشفى العمومي أو نشاطاته المختلفة 

المطلب الأول

مفهوم المسؤولیة الإداریة للمستشفى العمومي

ریة للمستشفى العمومي في غالبیته للقواعد والمبادئ التي یخضع نظام المسؤولیة الإدا

تحكم المسؤولیة الإداریة بوجه عام، إلا أن مسؤولیة المستشفى العمومي تتمیز بنوع من 

الخصوصیة بالنظر إلى طبیعة النشاط الذي یمارسه، لذلك یجب بدایة أن نحدد تعریف 

، المسؤولیة الإداریة للمؤسسات الإستشفائیة في الجزائر، مذكرة تخرج ضمن مقتضیات نیل شهادة یعقوبي خالد-1

، 2017-2016، 1كلیة الحقوق، جامعة الجزائر الماجستیر في إطار مدرسة الدكتوراه الدولة والمؤسسات العمومیة، 

.5ص 

.4، قانون المسؤولیة الإداریة، مرجع سابق، ص خلوفي رشید-2
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، ثم تحدید العناصر أو )الفرع الأول(مسؤولیة المستشفى العمومي وإبراز مختلف خصائصها 

).الفرع الثاني(الشروط الواجب توافرها لقیام المسؤولیة الإداریة للمستشفى العمومي 

الفرع الأول

وخصائصهاالعموميتعریف المسؤولیة الإداریة للمستشفى

تستلزم دراسة نظام المسؤولیة الإداریة للمستشفى العمومي التعرض إلى تعریفها 

بالمسؤولیة المتعلقة، وتحدید مختلف الخصائص الممیزة لها،والتي لا تختلف عن تلك )أولا(

).ثانیا(الإداریة بصفة عامة 

تعریف المسؤولیة الإداریة للمستشفى العمومي:أولا

لة بشأن مسؤولیة الدولة منذ قرار أسس القضاء الإداري الفرنسي نظریة متكام

1855دیسمبر 06جلس الدولة الفرنسي بتاریخ الصادر عن م"Rotschild"د روتشیل

إذ دعي إلى تطبیق قواعد ،والذي كان البذرة الأولى لظهور والاعتراف بمسؤولیة الدولة

فیما یعود لمسؤولیة الدولة "...:مختلفة عن تلك التي یحتویها القانون المدني حیث جاء فیه

 مطلقة، وأنها تختلف من الناجمة عن خطأ أو إهمال الموظف، فإنها لیست عامة ولا

..".مرفق إلى آخر ذلك وفقا لطبیعة وحاجة كل مرفق

، أعطى للقضاء الإداري 1873فیفري 08الشهیر بتاریخ "بلانكو"وبصدور قرار 

الفرنسي الضوء الأخضر في مواجهة السلطة العامة بوضعه لمعالم المسؤولیة الإداریة 

التي ظهرت ،للمرافق العمومیة، بذلك تجسدت مبادئ هذه المسؤولیة بتبلور فكرة المرفق العام

مألوفة في النظام القانوني للمسؤولیات بنظام خاص من خلال تلك القواعد والأحكام الغیر

فقد كانت القاعدة التي جاء بها هذا الحكم اللبنة الأولى والخطوة الحاسمة في ،الأخرى

.1المسؤولیة الإداریة للمرافق العمومیة

، المسؤولیة الإداریة للمستشفى العمومي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، تخصص قانون باعة سعاد-1

.13-12، ص ص 2014المنازعات الإداریة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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تلك الحالة القانونیة التي تلتزم فیها الدولة أو بصفة عامةنقصد بالمسؤولیة الإداریة و 

فق والهیئات العامة الإداریة نهائیا بدفع التعویض عن الضرر أو الأضرار المؤسسات والمرا

.1التي سببت للغیر جراء الأعمال الضارة المنسوبة إلیها

خصائص المسؤولیة الإداریة للمستشفى العمومي:ثانیا

تعد خصائص المسؤولیة الإداریة للمستشفى العمومي هي نفس خصائص المسؤولیة 

تمیز هذه الأخیرة بعدة صفات وخصائص ذاتیة تنبع من طبیعة هذا النوع الإداریة عامة، وت

من المسؤولیة القانونیة ومن طبیعة النظام القانوني الذي یحكمها، ومن أهم خصائص 

المسؤولیة الإداریة أنها مسؤولیة قانونیة، وأنها مسؤولیة غیر مباشرة أو مسؤولیة عن الغیر، 

.2كما أنها مسؤولیة حدیثة جدا،مستقل وخاص بهاوأنها مسؤولیة ذات نظام قانوني

الفرع الثاني

عناصر المسؤولیة الإداریة للمستشفى العمومي

یجب توافر مجموعة من العناصر والشروط لقیام المسؤولیة الإداریة للمستشفى 

،)ثانیا(ع الضرر و ووق،)أولا(أي الفعل المولد للضرر الضارالعمومي والمتمثلة في الفعل 

).ثالثا(الضرر و إضافة إلى وجود علاقة السببیة بینهما، أي بین الفعل الضار 

الفعل الضار:أولا

.)2(، والفعل الضار المشروع)1(ینقسم الفعل الضار إلى الفعل الضار غیر المشروع

، المسؤولیة باعة سعاد، 33، ص 2012، المنازعات الإداریة، دار هومه، الجزائر، عدو عبد القادر:أنظر في ذلك-1

.13الإداریة للمستشفى العمومي، مرجع سابق، ص 

، نظریة المسؤولیة الإداریة، دراسة تأصیلیة، تحلیلیة، ومقارنة، الطبعة الرابعة، دیوان المطبوعات عوابدي عمار-2

-16، المسؤولیة الإداریة للمستشفى العمومي، مرجع سابق، ص ص باعة سعاد،25، ص 2012الجامعیة، الجزائر، 

17.
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:الفعل الضار غیر مشروع.1

یقصد به الخطأ، الذي لم یعرفه المشرع الجزائري سواءً في القانون المدني أو في 

من القانون 124القوانین المتعلقة بالصحة وتنظیم مهنة الطب، عدا ما أشارت إلیه المادة 

:رها بالنص على أنهدصمالمدني الجزائري التي جاءت عامة تحكم جمیع التصرفات أیا كان 

رتكبه الشخص بخطئه ویسبب ضررا للغیر، یلزم من كان سببا في كل فعل أیا كان ی"

.1"حدوثه بالتعویض

فیعرف الخطأ بأنه إنحراف في السلوك على نحو لا یرتكبه الشخص الیقض لو أنه 

وجد في ذات الظروف الخارجیة التي وجد فیها مرتكب الفعل الضار، فهو تَعدِّ شخص 

یه الالتزام بها في سلوكه أو إخلال الفرد بإلتزامات بتصرفاته متجاوزًا الحدود التي یجب عل

.یجب علیه مراعاتها واحترامها

وإحجام الموظف عن القیام بالواجبات تعنت یظهر الخطأ في المجال الطبي في حالة 

التي یفرضها علیه علم الطب وقواعد المهنة أو مجاوزتها، بحیث یلزم على الطبیب أن یكون 

ا بالإحاطة بأصول فنه وقواعد عمله التي تمكنه من مباشرته وإلا على درایة خاصة وملزم

.2أعتبر مخطئا

:الفعل الضار المشروع.2

أن تمارس الأعمال بصفة طبیعیة دون المجالیقصد بالفعل الضار المشروع في هذا 

أي إخلال للالتزامات الذي یلحق أضرار بالأشخاص مستعملي هذا المرفق قصد الاستفادة 

فإن وقوع ضرر من طرف المستشفى أو أحد التابعین له ولو دون أن ،من خدماته المتعددة

30، الصادر في 78دد ج ع.ج.ر.، ج، المتضمن القانون المدني1975سبتمبر 26، مؤرخ في 58-75أمر رقم -1

.، معدل ومتمم1975سبتمبر 

.19-18، المسؤولیة الإداریة للمستشفى العمومي، مرجع سابق، ص ص باعة سعاد-2
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بیة بین الفعل بشرط تحقیق العلاقة السبیكون هناك خطأ یؤدي إلى مسؤولیة هذا المرفق

.1والضرر

ة متمسكا بإقامة مؤسسات الصح1990ظل القضاء الإداري الفرنسي إلى غایة سنة

تهجا نحو نظام جدید تحكمه مبادئ الخطأ، لكن سرعان ما وجد نفسه مالعمومیة یتحقق ركن

.ایرة لما سار علیه من قبلغم

لمي فقد إزداد معه إصابة نتیجة لتزاید مخاطر النشاط الطبي الذي أحدثه التطور الع

بذلك ،ولا موظفیهالعموميالمرضى بأضرار حتى دون إرتكاب أخطاء من جانب المستشفى

تم تكریس مسؤولیة تعویض تلك الأضرار على عاتق هذا الأخیر استثناءً بدون خطأ ضمانا 

.2لحق المضرور

الضرر:ثانیا

العمومیة والقابل للتعویض ة عن النشاط الطبي للمؤسسات الصحیرد الضرر المترتب 

،)1(تتعلق أساسًا بالضرر المادي من حیث الحق الذي تم المساس على عدة صور،

، إضافة إلى إستحداث نوع جدید یتمثل في تفویت فرصة الحصول )2(والضرر المعنوي 

).3(على فائدة مشروعة 

:الضرر المادي-1

أجمعت التعاریف الفقهیة على أن الضر المادي هو الخسارة المادیة التي تلحق 

المضرور نتیجة المساس بحق من حقوقه أو مصلحته المشروعة، فیمس حقا أو مصلحة 

روحه وسلامته الجسدیة كالعجز الجسدي الناتج عن إصابته بالشلل كإزهافمادیة ملموسة 

.3بسبب أعمال التمریض

.23مرجع سابق، ص ، یعقوبي خالد-1

.20-19، المسؤولیة الإداریة للمستشفى العمومي، مرجع سابق، ص ص باعة سعاد-2

، المسؤولیة الإداریة للمستشفیات العمومیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في كني محمد، بن عابد مولاي الشریفام-3

یعقوبي ، 10، ص 2018-2017جامعة أحمد درایة، أدرار، الجزائر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،القانون الإداري،

.25مرجع سابق، ص ، خالد
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اء الجزائري فكرة الضرر المادي في قضایا كثیرة من بینها قضیة ولقد طبق القض

بتأیید القرار 19/04/1999بقرار صادر في )ر.ز(القطاع الصحي بأدرار ومن معه ضد 

المستأنف فیه والقاضي بتعویض المستأنف علیها على الأضرار الجسدیة التي أصابتها من 

تم إخضاعها لعملیة ولادة قیصریة نشأت جراء خطأ طبي، حیث یتعلق الأمر بإمرأة حامل 

على إثرها وفاة المولود وأصیبت الوالدة بعاهة مستدیمة تمثلت في العقم وبالتالي حرمانها من 

.1الأمومة إلى الأبد

:الضرر المعنوي-2

یقصد به في مجال المسؤولیة الإداریة للمؤسسة الإستشفائیة ذلك الضرر الذي 

سه نتیجة الآلام والمعاناة الناتجة عن المساس بسلامته یصیب المریض في شعوره وأحاسی

الجسدیة بسبب خطأ الطبیب أو الجراح أو بسبب سوء العلاج الذي تلقاه في المؤسسة 

الاستشفائیة، كما تتمثل أیضا في الآم الجسمانیة والنفسیة التي یشعر بها المریض، ویظهر 

.2أو بعضهافیما قد ینشأ من تشوهات وندب وعجز في أعضاء جسمه

مكرر من القانون المدني الجزائري عن التعویض عند 182ولقد أشارت المادة 

"حدوث ضرر معنوي والتي تنص على یشمل التعویض على الضرر المعنوي كل مساس :

.3"بالحریة أو الشرف أو السمعة

كما أخذ مجلس الدولة بالتعویض على الضرر المعنوي وهذا بتعویض الضحیة التي 

.4وكذلك ضرر التألم نتیجة العملیة الجراحیة التي تعرضت لها،جنینهافقدت

.102-101، ص ص 2002الجزائر، ة، ، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، دار هومن بن الشیخ آث ملویایحسل-1

.27-26مرجع سابق، ص ص ، یعقوبي خالد-2

.معدل ومتمم، مرجع سابق،، المتضمن القانون المدني1975سبتمبر 26، مؤرخ في 58-75أمر رقم -3

ن بن شیخ آث یلحس:، أشار إلیه2004مارس 09مؤرخ في 200، الغرفة الثالثة، قرار رقم الفهرس مجلس الدولة-4

.36، ص 2007، دروس في المسؤولیة الإداریة، الكتاب الثالث، دار الخلدونیة، الجزائر، ملویا
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:تفویت الفرصة-3

بالإضافة إلى الضرر المادي والضرر المعنوي في مسؤولیة مؤسسة الصحة 

العمومیة، فإن القضاء الفرنسي الحدیث قد أفصح عن شكل جدید للضرر یتمثل في تفویت 

اة، حیث اعتبرت محكمة النقض الفرنسیة بأن الضرر فرصة الشفاء أو البقاء على قید الحی

یبدو أیضا فیما كان للمریض من فرصة للشفاء لو لم یرتكب الخطأ الطبي، وما كان له من 

.1فرصة للحیاة فكلاهما یمثل ضررا مؤكدا

نظرا لطبیعة النشاط الطبي وما یشهده من تطورات مختلفة وبصفة مستمرة، ولكون 

نا في كثیر من جوانبه، ینبغي عدم التوسع كثیرا في التعویض عن میدان الطب لا یزال ف

ضیاع الفرصة وفواتها، وذلك باشتراط الضرر الذي یصیب المریض نتیجة طبیعیة لعدم وفاء 

الطبیب بالتزاماته أو لأنه تأخر للوفاء بها، ومن ثم فإن تفویت فرصة الكسب أو النجاح في 

والبقاء على قید الحیاة، تعد كلها أضرار مؤكدة توجب الحیاة العامة، أو الشفاء من المرض

.2التعویض

عن فوات الفرصة، یعد فیتبین مما سبق أن إتباع القضاء الإداري مسلك التعویض

مظهرا من مظاهر تشدده المتزاید والمستمر في مجال المسؤولیة الطبیة باعتماده على الرغبة 

.لى ما أحرزه العلم من تقدم في میدان الطبفي توفیر حمایة أكثر للمریض، واستنادًا إ

العلاقة السببیة بین الفعل الضار والضرر:ثالثا

لا یكفي مجرد إصابة المریض بالضرر وثبوت الفعل الضار لقیام المسؤولیة الإداریة 

والضرر، الضارعلى المستشفى العمومي، بل ینبغي أن تتحقق العلاقة المباشرة بین الفعل

إذ لا یتصور انعقاده ،ركن السببیة كركن أساسي في المسؤولیة الإداریةأو ما یعرف ب

.3بدونه

.115، مرجع سابق، ص عبد الرحمانفطناسي-1

.115، ص نفسهالمرجع -2

.24المسؤولیة الإداریة للمستشفى العمومي، مرجع سابق، ص ،باعة سعاد-3
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یعد تحدید الرابطة السببیة في المجال الطبي من الأمور الشاقة والعسیرة نظرا لتعقد 

جسم الإنسان وتغیر حالته وخصائصه وعدم وضوح أسباب المضاعفات الظاهرة، فقد ترجع 

جسم المریض واستعداده مما تركیبةة أو خفیفة مردها طبیعة أسباب الضرر إلى عوامل بعید

یصعب معه توضیحها، إلا أن ذلك لا یعني عدم البحث في مسؤولیة المستشفى ولا یعفیه 

من المسؤولیة إلا إذا ثبت بأن النتائج الضارة غیر متوقعة وضعیفة إحتمال الوقوع طبقا 

ؤولیة دون خطأ فتقوم الرابطة السببیة بین للمجرى العادي للأمور أما بالنسبة لحالة المس

الضرر والفعل المحدث له حتى وإن كان مشروعًا إلا في حالة تحقق الأسباب المنفیة 

.1للمسؤولیة

المطلب الثاني

نطاق المسؤولیة الإداریة للمستشفى العمومي

یتحدد نطاق المسؤولیة الإداریة للمستشفى العمومي في إطار مختلف العلاقات 

عمال التي یمارسها الموظفون الذین وكذا في إطار الأ،)الفرع الأول(القانونیة القائمة فیه

أي في إطار مختلف النشاطات التي ،هذا المرفقالملقاة على تنفیذ الالتزامات لیستخدمهم 

.)الفرع الثاني(الطبیة منها أو العلاجیة یقوم بها المستشفى العمومي سواءً 

الفرع الأول

المسؤولیة الإداریة للمستشفى العمومي في إطار العلاقات القائمة فیهنطاق 

تكون بین عدیدة،  قد تقوم داخل المستشفى العمومي كسائر المرافق العامة علاقات

ونظیف إلى )ثانیا(تكون علاقة بین المستشفى والطبیب قد، كما)أولا(المستشفى والمریض 

).ثالثا(مریض قائمة بین الطبیب والالعلاقة الذلك 

.13-12، مرجع سابق، ص ص بد مولاي الشریفاماكني محمد، بن ع-1
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علاقة المستشفى بالمریض :أولا

إن المریض عند تعامله مع مؤسسة عمومیة إستشفائیة فإنّه یتعامل مع شخص 

یره، هذا ما یجعله في وضعیة لا یحق له فیها یستمعنوي خاضع للقانون العام في تنظیمیه و 

الخدمات یتم تحدیدها وفق اختیار الطبیب المعالج ولا اختیار كیفیة العلاج، باعتبار أن هذه 

.نصوص قانونیة تحكم هذه المرافق مسبقا

وعلى هذا الأساس فإن العلاقة التي تقوم بین المریض والمؤسسة الإستشفائیة هي 

علاقة مباشرة، تنشأ من خلال الخدمات الطبیة التي تقدمها هذه المؤسسة عن طریق 

تعمل ":على أنه2متعلق بالصحةال11-18من القانون رقم 12، ونصت المادة 1موظفیها

الدولة على ضمان تجسید الحق في الصحة كحق أساسي للإنسان على كل 

، كما نصت المادة "المستویات،عبر إنتشار القطاع العمومي لتغطیة كامل التراب الوطني

تضمن الدولة مجانیة العلاج، وتضمن الحصول علیه لكل المواطنین ":منه على أنه13

ل التراب الوطني، وتنفذ كل وسائل التشخیص والمعالجة واستشفاء المرضى في عبر كام

".كل الهیاكل العمومیة للصحة، وكذا كل الأعمال الموجهة لحمایة صحتهم وترقیتها

وفي هذا الإطار ذهب الفقه الفرنسي إلى القول بعدم وجود علاقة عقدیة داخل 

التي تربط بین الطبیب والمریض أو بین مؤسسات الصحة العامة، سواءً تعلق الأمر بتلك

یعتبر المریض بمثابة أحد المواطنین الذي له الحق وفقا ، حیثالمریض وإدارة المؤسسة

للقوانین واللوائح المعمول بها في الانتفاع من خدمات هذه المؤسسة دون الحاجة إلى إبرام 

.عقد

.38، مرجع سابق، ص خالدیعقوبي -1

، 2018یولیو 29، صادر في 46ج عدد .ج.ر.، یتعلق بالصحة، ج2018یولیو 2مؤرخ في 11-18قانون رقم -2

.معدل ومتمم
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سة الصحیة العامة هي العلاقة الرابطة بین المریض والمؤس:نخلص مما سبق أن

.1علاقة تنظیمیة لا عقدیة أي لائحیة تحكمها قواعد القانون العام

علاقة المستشفى بالطبیب:ثانیا

بما أن المستشفى العمومي هي مؤسسة ذات طابع إداري وهذا ما نصت علیه المادة 

"إذ ورد فیها ما یلي،140-07من المرسوم التنفیذي رقم 02 العمومیة المؤسسة :

الإستشفائیة هي مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال 

، لذا تكون العلاقة بین مستخدمي هذا القطاع علاقة 2"المالي، وتوضع تحت وصایة الوالي

الموظف بالإدارة، فیعتبر الطبیب موظف عمومي وكذلك كل مستخدمي القطاع یعتبرون 

، فعلاقة الطبیب بمرفق المستشفى العمومي هي علاقة لائحیة تنظیمیةموظفون عمومیون،

الذي یتضمن القانون 393-09من المرسوم التنفیذي رقم 03المادة هذا ما تؤكد علیه

الأساسي الخاص بالموظفین المنتمین للأسلاك الممارسین الطبیین العاملین في الصحة 

"العمومیة التي تنص على لذین یحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص یخضع الموظفون ا:

جمادي 19المؤرخ في 03-06للحقوق والوجبات المنصوص علیها في الأمر رقم 

والمذكور أعلاه، كما یخضعون زیادة 2006یولیو سنة 15الموافق 1427الثانیة عام 

3"على ذلك للنظام الداخلي الخاص بالمؤسسة التي یعملون فیها

طبیب بالمستشفى العمومي على أنها علاقة تنظیمیة لائحیة تنظم في فكیفت علاقة ال

إطار قواعد القانون العام ومن خلالها تقوم إدارة المستشفى بتوزیع العمل وتحدید مواعیده، 

، المسؤولیة الإداریة للمرافق العمومیة الإستشفائیة، مذكرة لنیل شهادة ماستر في الحقوق، تخصص القانون زاوي سعید-1

.35، ص 2019سم الحقوق، جامعة الدكتور طاهر مولاي، سعیدة، الإداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ق

، یتضمن إنشاء المؤسسات العمومیة الإستشفائیة والمؤسسات 2007مایو 19، مؤرخ في 140-07مرسوم تنفیذي رقم -2

.العمومیة للصحة الجواریة وتنظیمها وسیرها، مرجع سابق

، یتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفین المنتمین 2009نوفمبر 24مؤرخ في 393-09مرسوم تنفیذي رقم -3

.2009نوفمبر 29، الصادر في 70ج عدد .ج.ر.لأسلاك الممارسین الطبیین العاملین في الصحة العمومیة، ج
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فاعتبرت أوامر الإدارة إلزامیة یجب على الطبیب التقید بها وإتباعها دون أي إعتراض كما 

وأي اعتراض منه سیؤدي إلى قیام الإدارة بتوقیع العقوبات تحدد حقوقه وواجباته إزاءها 

.1التأدیبیة المقررة قانونا

مدونة من 03وهذا ما أكده المشرع الجزائري ضمن ما جاء في نص المادة 

أن هناك رابطة التبعیة بین الطبیب والمستشفى فنصت على خضوع الطبیب أخلاقیات الطب

.2الوطني لأخلاقیات الطبللمسؤولیة التأدیبیة أمام المجلس

علاقة الطبیب بالمریض:ثالثا

ممارسة الطبیب لنشاطه بمؤسسة عمومیة إستشفائیة یرتب ارتباطه بعلاقات أخرى مع 

المرضى، إلا أن هذه العلاقات تعد في الحقیقة علاقات غیر مباشرة، نظرا لأنها لا تقوم إلا 

.من خلال المرفق الصحي العمومي

الطبیب بالمریض داخل المؤسسة الإستشفائیة على أنها علاقة ذات وتكیف علاقة 

بل بصفته موظفا ،طبیعة تنظیمیة لائحیة، تجعله لا یتعامل مع المریض بصفته الشخصیة

للالتزام الذي یربط الدى هذا المرفق وبوضعه التنظیمي هكذا یكون تابعا للمستشفى ومنفذ

.3هذا الأخیر بالمریض

ما على المؤسسة الصحة العمومیة توفیر امهامها المكلفة بها یكون لز ومن أجل القیام ب

فریق طبي في جمیع التخصصات من أجل تنفیذ المهام المكلفة بها كالجراحة والتخدیر 

.الخ....والأشعة

.29المسؤولیة الإداریة للمستشفى العمومي، مرجع سابق، ص ،باعة سعاد-1

، 52ج عدد .ج.ر.، یتضمن مدونة أخلاقیات الطب، ج1992ولیو ی06، مؤرخ في 276-92مرسوم تنفیذي رقم -2

.1992یولیو 08الصادر في 

.39، مرجع سابق، ص خالدیعقوبي -3
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حیث تتكون علاقة قانونیة، فإذا كان المریض یتعامل مع أحد الأطباء الممارسین 

ة الذي حددته إدارتها لتشخیص مرضه وعلاجه فإنّه لا یتعامل بالمؤسسة الإستشفائیة العمومی

.معه بصفته الشخصیة ولكن بصفته مستخدما أو موظفا لدى المرفق العام

على هذا الأساس فإن الممارسة الطبیة بمؤسسات الصحة العمومیة تجعل من 

یتلقى العلاج بالمؤسسة ذاتها أو المریض الذي الطبیب لا یرتبط بأي علاقة تعاقدیة سواءً 

فیها، حیث أن العلاقة التي قد تنشأ تكون من خلال الخدمات الطبیة التي تقدمها هاته 

.1المؤسسات باعتبارها مرافق عمومیة یقع على عاتقها إشباع حاجات عامة للجمهور

فعلاقة الطبیب بالمریض بمؤسسات الصحة العمومیة إذا هي علاقة غیر مباشرة كما 

ث أنه لا مجال للحدیث عن وجود عقد علاج بینهما، على اعتبار أن سبق وأن ذكرنا، حی

المریض لیس بإمكانه اختیار طبیبه، بالمقابل لیس للطبیب مجال واسع لمناقشة بنود العقد 

، وهذا طبقا 2حیث یوجد في علاقة تنظیمیة أو لائحیة تجعل منه تابعا للمؤسسة المستخدمة

على أن یكون :"التي نصت في محتواها393-09من المرسوم رقم 03لنص المادة 

الطبیب الموظف داخل المستشفى في مركز لائحي، یخضع للقوانین واللوائح الخاصة 

بالعاملین في الدولة التي تنظم هذا المجال دون أن یكون له الحق في تعدیلها أو 

.3"مخالفتها، وحتى حقوقه والتزاماته تحدد عن طریق التنظیم

الفرع الثاني

نطاق المسؤولیة الإداریة للمستشفى العمومي في إطار نشاطاته

الذي )التقني(تتمثل مختلف نشاطات المستشفى العمومي أساسًا في النشاط الطبي 

، )أولا(مشاكل تحدید المسؤولیة الإداریة للمستشفى العمومي الإداريیطرح على القاضي

.)ثانیا(إضافة إلى الأعمال الإداریة 

.34-33، مرجع سابق، ص ص زاوي سعید-1

.38، مرجع سابق، ص فطناسي عبد الرحمان-2

بالموظفین المنتمین للأسلاك الممارسین ، المتضمن القانون الأساسي الخاص 393-09من المرسوم رقم 03المادة -3

.الطبیین العاملین في الصحة العمومیة، مرجع سابق
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عمل الطبي والعلاجي للمستشفى العموميال:أولا

مختلفة للتمییز بین الأعمال الطبیة والعلاجیة متعدّدةإقترح بعض الفقهاء معاییر

.)2(ترتب على هذا التمییز مجموعة من النتائج الهامة، وی)1(

:العمل الطبي والعمل العلاجيبینمعاییر التمییز-1

إلى التمییز بین العمل الطبي والعمل توصل كل من الفقه والقضاء الإداریین 

تي أستعملت لهذا الغرض؟، عند دراسة هذه المعاییر العلاجي، لكن ما هي المعاییر ال

، لذلك إستقر القضاء الإداري )أ(المحاولة التي أخذت بالمعیار العضوي توصلنا إلى فشل

).ب(على التمییز المأسس على المعیار المادي 

:لتمییز بین العمل الطبي والعمل العلاجيفشل المعیار العضوي ل-أ

یركز أصحاب هذا المعیار على صفة القائم أو منفذ العمل، فیكون العمل الطبي 

حسب رأیهم كل عمل یقوم به الطبیب أو الجراح أو أي مختص أو تقني آخر، أو ذلك 

التنفیذ العمل الذي یمارس تحت إشرافهم ورقابتهم المباشرة وفي ظروف یمكن لهم مراقبة 

والتدخل في أیة لحظة، سواءً كانت أعمالا بسیطة كإجراء تحالیل أو إعطاء حقن للمرضى 

عمل لأو كانت أعمال فنیة ومعقدة كإجراء العملیات أو وصف الأدویة، ویكون عملا علاجیا ا

.1مرضمالذي یقوم به التقنیون الآخرون غیر الأشخاص المذكورة أعلاه كال

أخذ القضاء الجزائري بهذا المعیار من خلال القرار الصادر عن الغرفة الإداریة 

أن مسؤولیة المستشفیات ":والذي جاء فیه1992جویلیة 27للمحكمة العلیا بتاریخ 

العامة لا تثار على أساس خطأ جسیم في العمل الطبي، إلا إذا نفذ من طرف طبیب أو  

هما المباشرة، بحیث یمكنهما التدخل في أي وقت إذا لزم جراح أو مساعد لهما تحت مراقبت

.2"الأمر

خلوفي ، 43-42، مرجع سابق، ص ص خالدیعقوبي ، 160، مرجع سابق، ص عمور سلامي:أنظر في ذلك-1

.71، قانون المسؤولیة الإداریة، مرجع سابق، ص رشید

.35للمستشفى العمومي، مرجع سابق، ص المسؤولیة الإداریة ،باعة سعاد-2
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صالحعلى المعیار العضوي لأنه غیر مقنع وفي غیرأنتقد هذا التمییز القائم

خاصة في حالة العمل الطبي، إذ یقدم الطبیب ببعض الأعمال العلاجیة الخفیفة، الضحیة

العمل، لهذا تخلي القضاء الإداري الجسیم في هذهالخطأمما یصعب على الضحیة إثبات

.1عن هذا المعیار وأخذ بالمعیار المادي الذي یستند على طبیعة العمل

:موضوعیة المعیار المادي للتمییز بین العمل الطبي والعمل العلاجي-ب

حسب هذا المعیار فإن العمل الطبي هو العمل الذي یتمیز بصعوبة جدیة ومعقدة 

علیها بموجب دراسات مطولة ومؤهلات وقدرات علمیة مكرسا لمعارف خاصة متحصل

عالیة، ویعد عملا علاجیا العمل العادي والروتیني كعملیة الحقن، تنظیف وتضمید 

.2...الجروح

تتجسد موضوعیة هذا المعیار المادي رغم صعوبة العمل به، في حمایة الضحیة لأن 

سیم، بینما كان یشترط حسب مسؤولیة المستشفى تتأسس على الخطأ البسیط والخطأ الج

المعیار العضوي الخطأ الجسیم على كل الأعمال التي یقوم بها الطبیب مهما كانت طبیعة 

.3خطورتها أو تقنیتها

:العمومينتائج التمییز بین العمل الطبي والعلاجي على مسؤولیة المستشفى-2

ي تتأسس علیه یترتب عن التمییز السابق المتعلق بالنشاط الطبي تحدید الخطأ الذ

:، وأوضح ذلك على النحو التاليالعموميمسؤولیة المستشفى

لعمومي على اتؤسس مسؤولیة المستشفى :في حالة الضرر الناتج عن العمل الطبي-

ومن صوره على ،الخطأ الجسیم الذي یتمیز عن الخطأ البسیط في طابعه غیر العادي

.71، قانون المسؤولیة الإداریة، مرجع سابق، ص خلوفي رشید-1

.160، مرجع سابق، ص عمور سلامي-2

.72، قانون المسؤولیة الإداریة، مرجع سابق، ص خلوفي رشید-3
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الأمراض، سوء إختیار العلاج المناسب، سبیل المثال لا الحصر، الخطأ في تشخیص 

.خطأ في تنفیذ عملیة جراحیة أو عملیة تقنیة معقدة

تؤسس مسؤولیة المستشفى العمومي :أما في حالة الضرر الناتج عن العمل العلاجي-

على الخطأ البسیط، كونها أعمال روتینیة سهلة لا تتطلب مهارات خاصة، وأغلبها 

.لحقنخطاء المتعلقة باتتعلق بالأ

النشاط الإداري للمستشفى العمومي:ثانیا

یمكن القول أن كل عمل لم یتم تصنیفه ضمن الأعمال الطبیة والعلاجیة یعتبر من 

قبیل الأعمال الإداریة للمستشفى العمومي، وتتمیز هذا الأعمال بالسهولة والروتینیة لا تكتفها 

.العامیم وتسییر هذا المرفقأي صعوبة على عكس الأعمال الطبیة، فهي تدخل ضمن تنظ

الذي یتضمن تحدید قواعد 466-97من المرسوم التنفیذي رقم 20نصت المادة 

على تكلیف المجلس الطبي على مستوى في هذا الصددإنشاء القطاعات الصحیة وتنظیمها

المستشفى ببعض الصلاحیات، إذ یقترح كل الإجراءات التي من شأنها أن تحسن تنظیم 

.1علاج والوقایة وسیرهامصالح ال

في المستشفیات والإقامةیندرج ضمن هذا النشاط الأعمال المتعلقة بالاستقبال و 

وصیانة الأدوات والآلات الطبیة وتوفیرها، وتلك الإجراءات اللازمة لتسییر مختلف هیاكل 

المستشفى العمومي، كتوفیر الإیواء للمرضى والسهر على راحتهم وأمنهم ومراقبتهم، وتقدیم 

الطعام والسهر على صحتهم ونظافة الأدوات المستعملة وتوفیر الإمكانیات البشریة

، خاصة الماكثین العامهذا المرفقفيلمتخصصة والمحافظة على الودائع التي وضعها ا

.2بداخله لأجل الاستشفاء

القطاعات الصحیة وتنظیمها وسیرها، ، یحدد قواعد إنشاء 1997دیسمبر 02، مؤرخ في 466-97مرسوم تنفیذي رقم -1

.مرجع سابق

، المسؤولیة الإداریة للمستشفى العمومي، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص لحلو لیلى، براهیمي ترباح-2

، باعة سعاد، 16، ص 2014الجماعات الإقلیمیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، 

.40المسؤولیة الإداریة للمستشفى العمومي، مرجع سابق، ص 
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وتأسس مسؤولیة المستشفى العمومي على أساس الخطأ البسیط إذا كان الضرر ناتجا 

التأخر في إستقبال المرضى، :ومنها)العمل الإداري(عن سوء تنظیم وسیر المرفق العام 

لاقات السیئة بین الطبیب والممرضین، سوء استعمال أو خلل في العتاد الطبي، إنعدام الع

.1...الرقابة الطبیة، المناوبات

.73، مرجع سابق، ص خلوفي رشید، 161، مرجع سابق، ص عمور سلامي -1
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المبحث الثاني

أساس قیام المسؤولیة الإداریة للمستشفى العمومي

تعود خصوصیات نظام المستشفى العمومي إلى طبیعة النشاطات المختلفة والتقنیات 

المستعملة في نشاط هذا المرفق، كما یعود هذا النظام الخاص إلى التطورات العلمیة 

الجدیدة والخطیرة في اغلب الحالات على الفرد مراضالمستمرة في البحث عن مكافحة الأ

ملحوظا، إذ كان الخطأ الأساس الأصلي الذي تبنى اوالمجتمع، ولقد عرف هذا النظام تطورً 

لجبر الضرر عمومي لأجل المطالبة والحصول علىداریة للمستشفى العلیه المسؤولیة الإ

، إلا أنه أمام التطورات التي عرفها )المطلب الأول(مختلف نشاطاته عنلأضرار المترتبةا

الفرنسيقضاء مجلس الدولةدعلم الطب في التقنیات والوسائل والأدویة المستعملة لم یترد

لیة المستشفى العمومي تأسس في بعض الحالات دون من تغییر موقفه، إذ قرر أن مسؤو 

.)المطلب الثاني(ة المخاطر یخطأ أي على أساس نظر 

المطلب الأول

لمسؤولیة الإداریة للمستشفى العمومي لأساس كالخطأ

نه أتتقرر المسؤولیة الإداریة للمستشفى العمومي كأصل عام على أساس الخطأ، إذ 

، ویتخذ عدّة )الفرع الأول(یعد أساسًا أصلیا لهذه المسؤولیة، كما أنه یتمیز بطبیعة خاصة 

).الفرع الثاني(صور في مجال المسؤولیة الإداریة للمستشفى العمومي 

الفرع الأول

للمسؤولیة الإداریة للمستشفى العمومي المنشئالخطأ طبیعة 

للمسؤولیة الإداریة للمستشفى العمومیة، فإنه ینبغي قصد تحدید طبیعة الخطأ المنشئ 

وتحدید أهمیة هذا التمییز )أولا(یر للتمییز بین الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي ایإیجاد مع

).ثانیا(
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والخطأ المرفقيالخطأ الشخصيمعاییر التمییز بین:أولا

لوضع مفهوم للخطأ الشخصي، وتعددت الإداریینتدخل كل من الفقه والقضاء

معیار :المحاولات الفقهیة وكثرت المعاییر القضائیة لإیجاد تعریف للخطأ الشخصي أهمها

ومعیار الخطأ المنفصل عن الوظیفة ،)2(ومعیار الخطأ الجسیم ،)1(الشخصیة الأهواء

).4(بالإضافة إلى معیار الهدف ،)3(

:الشخصیةالأهواءمعیار -1

هذه النظریة، والتي تعد من أقدم النظریات في (Laferrière)"لافرییر"أسس الفقیه 

.1هذا المجال، وتبقى المحاولة الأكثر دقة ووضوحا لتعریف الخطأ الشخصي

، حیث كتب الأستاذ Laumonnier-carriolتمت هذه المحاولة أثناء قضیة 

رتكاب ف موظف وكیلا للدولة معرضا لإ إذا كان العمل الضار موضوعیا وإذا كش"":لافرییر"

تأهوانه وغفلته فیبقى العمل إداریا، وبخلاف ذلك إذا إنكشفأخطاء، ولیس إنسانا بضعفه و 

شخصیة الموظف في أخطاء عادیة او إعتداء مادي أو غفلة فینسب الخطأ للموظف 

.2"ولیس للوظیفة

الذي تملیه نیة سیئة، التصرف ":فإن الخطأ الشخصي هو"لافرییر"فحسب الفقیه 

فیحركه الضعف أو الكراهیة أو الضعینة، مثل هذا التصرف لا یمت بصلة ولا تختص 

.3"المحاكم الإداریة بنظره فهو عمل شخصي یسأل عنه الموظف أمام المحاكم القضائیة

ا ساطته على أساس أنه معیار غیر منضبط، فعندمالمعیار رغم وضوحه وبهذا أُنتقد

حالات نفسیة والذي یعتبر أمرًا  داخلیا، قد یصعب الكشف الموظف إنما یعتد بیعتد بنیة 

.عنه، أین یؤدي إلى عدم مساءلة الموظف عن خطئه متى وقع عن حسن نیة

.43المسؤولیة الإداریة للمستشفى العمومي، مرجع سابق، ص ،باعة سعاد-1

.10، قانون المسؤولیة الإداریة، مرجع سابق، ص خلوفي رشید-2

.2، هامش رقم 137، مرجع سابق، ص عمور سلامي-3
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:معیار الخطأ الجسیم-2

للتمییز بین الخطأ الشخصي والخطأ یعتمد هذا المعیار على فكرة جسامة الخطأ 

إذا كان جسیما، وهو الإهمال وعدم التبصر والإخلال المرفقي، إذ یكون الخطأ شخصیا 

بواجب ثابت، قد یصل إلى حد إرتكاب جریمة تقع تحت طائلة قانون العقوبات، كالتنكر التام 

المهنیة الفادحة، كما یكون الخطأ جسیما عندما لا والأخطاءلقواعد أخلاقیات مهنة الطب

التسامح فیه، بحیث یتعدى حدود المخاطر یمكن قبوله أو إیجاد عذر لإرتكابه، ولا یمكن 

.1العادیة للوظیفة

نتقد هذا المعیار على أساس أنه غیر جامع ومانع، وأن الصفات التي تبناها نفسیة أُ 

یمكن حضورها أو غیابها بدرجات متفاوتة، ویسهل إثبات عكسها والتخلص من نتائجها بكل 

.سهولة

:معیار الخطأ المنفصل عن الوظیفة-3

یمكن فصله عن الوظیفة مادیا أو یكون الخطأ شخصیا إذ كانحسب هذا المعیار 

معنویا، یتحقق الإنفصال المادي عندما لا نجد أي نص قانوني ولا مقتضیات الوظیفة 

في حالة ما إذا تبین من فیحدثبالعمل مصدر الخطأ، أما الانفصال المعنوي القیامتتطلب

.2اق الضرر بالغیرذلك العمل بأن القصد منه إلح

:معیار الهدف-4

ا ذنظریة أخرى تأخذ بعین الاعتبار عنصر الهدف، فحسب ه"دوجي"تبنى الفقیه 

عن الهدف الذي یسعى الموظف إلى في البحثالفقیه فإن تحدید الخطأ الشخصي یكمن

.3تحقیقه عند قیامه بالعمل مصدر الخطأ أو إمتناعه عنه، ولیس جسامة الخطأ

.44-43المسؤولیة الإداریة للمستشفى العمومي، مرجع سابق، ص ص ،باعة سعاد-1

.24، مرجع سابق، ص ماكني محمد، بن عابد مولاي شریف-2

.11، قانون المسؤولیة الإداریة، مرجع سابق، ص خلوفي رشید-3



الأحكام العامة للمسؤولیة الإداریة للمستشفى العموميالفصل الأول                       

- 24 -

القیام بالعمل قصد تحقیق مصلحة خاصة أعتبر الخطأ شخصیا في هذه فإذا تم 

الحالة، أما إذا كان قصد تحقیق أحد الأهداف المسندة للإدارة العامة والتي تدخل في نطاق 

.1)مرفقیا(وظائفها الإداریة من خلال تحقیق المصلحة العامة كان الخطأ وظیفیا 

سي إستند على عدة معاییر لتحدید الخطأ والجدید بالذكر أن القاضي الإداري الفرن

:الشخصي، نذكر أهمها

أو المرتكب في إطار الحیاة الخاصة للموظف، وتم :الخطأ المرتكب خارج الوظیفة-

»"میمور"إستعمال هذا المعیار في قضیة  MIMEUR »

لخطأ، ایبحث القاضي في هذا النوع من الخطأ عن سوء نیة صاحب :الخطأ العمدي-

»"كاریول-لومونیي"كما هو في قضیة  Laumonnier-carriol ».

الخطأ الجسیم هو الخطأ المرتكب من طرف موظف، یتمیز بخطورة في :الخطأ الجسیم-

طبیعته وسوء نیة عند مرتكبیه، ولقد إعتبر القضاء الفرنسي خطأ شخصیا  كل خطر 

مرفقیا الخطأ المتمیز بخطورة بدون نیة یتمیز بخطورة ونیة سیئة لصاحبه، ویكون خطأ 

.2سیئة لمرتكبه

یمكن أن نعرف الخطأ الشخصي بأنه الخطأ الذي یقترفه ویرتكبه الموظف العام 

وظف العام إخلالا بإلتزامات وواجبات یقررها القانون المدني، فیكون الخطأ الشخصي للم

الشخصیة، وقد یكون الإخلال بالإلتزامات والواجبات القانونیة خطأ مدنیا یرتب مسؤولیته

الوظیفیة المقررة والمنظمة بواسطة قواعد القانون الإداري، فیكون الخطأ الشخصي للموظف 

العام هنا خطأ تأدیبیا ویعقد مسؤولیة الموظف التأدیبیة، والخطأ الشخصي هو الخطأ الذي

.46العمومي، مرجع سابق، ص المسؤولیة الإداریة للمستشفى،باعة سعاد-1

.12، قانون المسؤولیة الإداریة، مرجع سابق، ص خلوفي رشید-2
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وبة من الطبیب أدائها وتقوم به المسؤولیة الشخصیة ینفصل عن أداء الخدمة العامة المطل

.1للطبیب

أما فیما یخص المشرع الجزائري فإنه لم یضع معیارا لتحدید طبیعة الخطأ الشخصي 

أو تعریفه إنما إكتفى بالإشارة إلیه من خلال العدید من النصوص القانونیة، منها الفقرة 

وتتولى "....:إذ ورد فیها، 2المتعلق بالولایة07-12من القانون رقم 140الثانیة من المادة 

المختصة ضد هؤلاء في حالة الولایة ممارسة حق دعوى الرجوع أمام الجهة القضائیة

10-11من القانون رقم 144ونص الفقرة الثانیة من المادة ، "خطأ شخصي من جانبهم

رجوع أمام الجهة القضائیة تلتزم البلدیة برفع دعوى ال"...:إذ ورد فیها3المتعلق بالبلدیة

".المختصة ضد هؤلاء في حالة إرتكابهم خطأ شخصیا

كذلك یعرف الخطأ المرفقي أو الوظیفي بأنه ذلك الخطأ الذي ینسب فیه الإهمال أو 

حتى ولو قام به مادیا أحد الموظفین، ویترتب ، ذاتهالعامالتقصیر المولد للضرر إلى المرفق

التعویض وتسأل في ذلك أمام العامة عن الأضرار وتحمیلها عبءة مسؤولیة الإدار علیه

.4القضاء الإداري في الدول ذات النظام القضائي المزدوج

یمكن القول من خلال ما سبق أن الخطأ الطبي في المستشفى العمومي هو إخلال 

الخطأ هذا المرفق بإلتزاماته المتعلقة بالنشاط الطبي وخروجه عن موجبات مهنة الطب، وهو

مسؤولیة المستشفى العام، عندما یترتب على هذا الخطأ ضرر یلحق تقومالذي بموجبه 

، المسؤولیة الإداریة للمرافق الإستشفائیة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر، كلیة تسییر الهیاكل قداري كریمة-1

، ص 2019الإستشفائیة، كلیة العلوم التجاریة والإقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، 

.120-119، مرجع سابق، ص ص عوابدي عمار، 28

.2012فبرایر 29، صادر في 12ج عدد .ج.ر.، المتعلق بالولایة، ج2012فبرایر 21مؤرخ في 07-12قانون رقم -2

.2011یولیو 03، صادر في 37ج عدد .ج.ر.ج.، المتعلق بالبلدیة2011یونیو 22مؤرخ في 10-11قانون رقم -3

.27، مرجع سابق، ص لحلو لیلى، براهیمي ترباح-4
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بالمریض بشرط أن توجد علاقة أو رابطة سببیة بین خطأ المستشفى العمومي والضرر الذي 

.1أصاب المریض

أهمیة التمییز بین الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي:ثانیا

الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي في عدّة نواحي نلخصها تظهر أهمیة التمییز بین 

:على النحو الآتي

یساهم هذا التمییز في تحدید الجهة القضائیة المختصة بالفصل في النزاع، خاصة في -

الدول التي تأخذ بنظام الإزدواجیة القضائیة، فیؤول الاختصاص للقضاء الإداري في 

ما یختص القضاء العادي بالمنازعات المتعلقة المنازعات المتعلقة بالخطأ المرفقي، بین

.بالخطأ الشخصي للموظف العام

تحدید الشخص المسؤول عن الضرر، ومن ثم الشخص الذي یقع علیه عبء التعویض، -

لمرفقي تتحمل الإدارة العامة المسؤولیة ودفع التعویض من الخزینة اففي حالة الخطأ 

المسؤولیة یتحملها الموظف ویقع علیه أما في حالة الخطأ الشخصي فإن،العمومیة

.عبء دفع التعویض للشخص المضرور

تظهر أهمیة هذا التمییز كذلك من خلال المساهمة في حسن سیر الوظیفة العامة -

وانتظامها، إذ أن معرفة الموظف بعدم مسؤولیته عن الخطأ المرفقي یهیئ له جوًا من 

والإبداع في وظیفته، أما مساءلته مدنیا قد ندفاع الاالطمأنینة والسكینة، فیساعده على 

.فیهوالإبداعتقضي على روح المواظبة 

تؤدي التفرقة بین الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي إلى إنماء الشعور بالمسؤولیة لدى -

.2الموظفین

المسؤولیة القانونیة للمستشفیات، دراسة مقارنة، بحث مقدم لنیل درجة الدكتوراه في الفقه ، لقمان عمر فضل الكریم-1

.174، ص 2011المقارن، كلیة الشریعة الإسلامیة، جمهوریة السودان، 

ماكني محمد، ، 49-48المسؤولیة الإداریة للمستشفى العمومي، مرجع سابق، ص ص ،باعة سعاد:أنظر في ذلك-2

.26، مرجع سابق، ص مولاي الشریفبد ابن ع
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الثانيالفرع 

لمستشفى العموميالمسؤولیة رتّب صور الخطأ الم

وهذا ما ،على أساس الخطأكأصل عامالعموميتقوم المسؤولیة الإداریة للمستشفى 

والمتمثلة في ب لمسؤولیة المستشفى العمومي،رتّ هذا الخطأ المیدفعنا إلى البحث في صور 

تنظیم سوءوالخطأ الناجم عن)ثانیا(ونجد أیضا الأخطاء العلاجیة ،)أولا(الأخطاء الطبیة 

.)ثالثا(وتسییر المستشفى العمومي

الطبیةالأخطاء :أولا

صوره وأنواع، إلا أنها تتعلق أساسًا برفض علاج تنقسم الأخطاء الطبیة إلى عدة 

.)د(والخطأ في الرقابة ،)ج(، تخلف رضا المریض )ب(الخطأ في التشخیص ،)أ(المریض 

:رفض علاج المریض-أ

،على الطبیب إتجاه المرضىاوقانونیاوأدبیاإنسانیایعتبر علاج المریض واجب

إلىیفرض علیه وفقا لأصول ومقتضیات مهنته، فلیس له رفض علاج شخص أدخل

لا یمكن للطبیب الإنقطاع عن أنهاالمستشفى العمومي خاصة في نطاق إختصاصه، كم

إلا في ،معالجة مریض داخل المستشفى لأي سبب كان أو التأخر عن الحضور لإنقاذه

ا في عمله ومخالفا لإلتزامهر ذلك أعتبر مقتصر فجائي، وفي غیحالة القوة القاهرة أو حادث

.على قواعد مسؤولیة المتبوع عن أعمال تابعیهومن ثم تحمیل عبئ التعویض بناءً 

إستثناء له رفض إجراء عملیة جراحیة لمریض یعرف مسبقا أنها ستؤدي إلى 

ا لجریمة مضاعفات مضرة به، لكن علیه أن یشرح له سبب الإمتناع مسبقا وإلا إعتبر مرتكب

في غیر هذه الإستثناءات سیؤدي لقیام ،لشخص في حالة خطرالإمتناع عن تقدیم مساعدة

.1العامخطأ طبي المكون لمسؤولیة المرفق

.52، المسؤولیة الإداریة للمستشفى العمومي، مرجع سابق، ص باعة سعاد-1
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:الخطأ في التشخیص-ب

یتعرف الطبیب على طبیعة المرض ومدى خطورته وتاریخه وتطوره وجمیع ما یؤثر 

، لذا یجب على الطبیب أن یتقید وبشكل دائم بالسلوك المستقیم وحسن التشخیصبواسطةفیه

ویجب ،بهویته الشخصیةكما لا یجوز له ممارسة المهنة إلاالرعایة وإحترام كرامة مرضاه، 

أن یتحمل كل وثیقة یسلمها إسمه وتوقیعه، كما له الحق في عدم إعلام المریض عن 

بیب بكل صدق وإخلاص، وبالمقابل حذره من تشخیصه لمرض لأسباب مشروعة یقدرها الط

اللجوء إلى أسالیب من شأنها الإساءة لمهنة الطب كإتباع طرق جدیدة في التشخیص 

.1بة علمیاثوالعلاج لم تكن م

:المریضتخلف رضا-ج

المتضمن مدونة أخلاقیات 276-92من المرسوم التنفیذي رقم 44تنص المادة 

یخضع كل عمل طبي یكون فیه خطر جدي على المریض، لموافقة ":على ما یلي2الطب

، ..."المریض موافقة حرة ومتبصرة أو لموافقة الأشخاص المخولین منه أو من القانون

رس على المریض لا یقام إلا عند فبالتمعن في نص هذه المادة نستنتج أن كل عمل طبي یما

المریض هو شرط من شروط إباحة التصرف افرضقانونا،افقة المریض أو المسؤول عنهمو 

ونطبق في جسم المریض وأي إخلال بهذا الشرط یكون المستشفى العمومي مسؤولا إداریا،

أما في الحالات الإستعجالیة فلا یمكن تطبیق هذا الشرط نظرًا ،في الظروف العادیةذلك

.ونالمریض أو المخولین منه من القانرضاستحالة القیام والبحث عن لإ

:الخطأ في الرقابة-د

الطبیب فیقع علىلا تنتهي علاقة الطبیب بالمریض بإنتهاء التشخیص أو العلاج، 

واجب مراقبة مریضه للتأكد من آثار العلاج الذي یباشره ومدى تأثیره على المریض، وتظهر 

.28، مرجع سابق، ص ماكني محمد، بن عبد مولاي الشریف-1

، المتضمن مدونة أخلاقیات الطب، مرجع سابق276-92مرسوم تنفیذي رقم -2
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الأهمیة أهمیة المراقبة بصفة خاصة عقب إنتهاء العملیات الجراحیة، غیر أن ذلك لا ینفي 

في حالات العلاج غیر الجراحي، لاسیما إذا كان العلاج عن طریق إستخدام أدویة یمكن أن 

.ضارة أو خطیرة بالنسبة للمریضاینتج عنها آثار 

هذا الاتجاه حكم محكمة النقض الفرنسیة الصادر في لومن التطبیقات القضائیة 

د العملیة الجراحیة تستمر لغایة مرحلة الإشراف والرقابة بع"أین قررت أن 11/04/1984

.1"إستعادة المریض كامل وعیه وكامل وظائف جسمه الحیویة وعلى الخصوص الأمعاء

الأخطاء العلاجیة:ثانیا

بما أن الأعمال العلاجیة هي تلك العمال العادیة والبسیطة، ذات الطابع العادي 

والسهل، فیكفي فیها الخطأ البسیط لإنعقاد مسؤولیة المستشفى العام، وتخص أغلبیة       

laهذه الحالات الأخطاء المتعلقة بالحقن  vaccination ، أشعة التدلیك          إستعمال و

le massage2.

وضیح أكثر نورد بعض نماذج للخطأ العلاجي، لیس لغرض حصرها على إعتبار للت

ها التطبیقات القضائیة المتمثلة تأنها متعددة، وإنما نركز على تلك الأكثر شیوعا، والتي تناول

عمال العلاجیة شیوعًا والتي تتكرر بصفة الأخطاء المتعلقة بالحقن والتي تعد من بین الأ:في

.روتینیة

القائم بها إلى الوقوع في خطأ نتیجة التكرار وعدم التركیز ویضاف إلى ذلك تدفع 

خطاء المتعلقة بتطبیق العلاج الموصوف لإعطاء المریض علاجًا مغایرًا لها القیام الأ

المستشفیات في مجال الخطأ الطبي، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، ، مسؤولیة م، بن شیخ لیلةباكري مری-1

تخصص القانون الخاص الشامل، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم القانون الخاص، جامعة عبد الرحمان میرة، 

.10، ص 2015بجایة، 

مجلة الإجتهاد للدراسات القانونیة ، "طبيالخطأ كأساس للمسؤولیة الإداریة للمرفق العام ال"محفوظ عبد القادر، -2

.113، ص 2015، المركز الجامعي لتامنغست، الجزائر، والإقتصادیة
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بالأعمال الروتینیة من قبل الطاقم الشبه الطبي كعدم تنظیف الجرح بطریقة جیدة، وضع 

.1ما یؤدي إلى تفاقم الإصابة من جدیدیرة أو نزعها بطریقة سیئة مبج

تنظیم وتسییر المستشفى العموميسوءالخطأ الناجم عن:ثالثا

مصطلح الخطأ البسیط یتمثل في ذات الوقت في الخطأ غیر الشخصي بالكامل في 

تنظیم وسیر المرفق العام، كما یشمل الخطأ المرتكب بمناسبة عمل علاجي، یكفي لقیام 

لطبي عن تنظیم وتسییر مرافق المستشفى، قیام خطأ بسیط من جانبه، مسؤولیة المرفق ا

المرفق الطبي هي مخالفة الإدارة للنصوص التنظیمیة وتسییروالفكرة الرئیسیة في سوء تنظیم 

خطاء الإداریة، التأخر في إستقبال فق الطبیة التي تتمثل في الأاالتي یمكن تطبیقها في المر 

بین الطبیب والأعوان الشبه الطبیة، سوء إستعمال أو خلل في المرضى، العلاقة السیئة 

العتاد الطبي، إنعدام الرقابة الطبیة وتتمثل الرقابة الطبیة المنعدمة كأن لا یتضمن طاقم 

یر، أو الحراسة غیر الكافیة في مصلحة الأمراض مرفق الطبي أي طبیب مختص في التخدال

.2العقلیة

طأ الناجم عن سوء تنظیم وتسییر المستشفى العمومي القضاء الجزائري الخوقد كرس 

التقصیر والنقص في "بموجب القرار الصادر عن مجلس الدولة الذي جاء في أحد حیثیاته 

وأن هذا ...یعود إلى الموظفین أثناء تأدیتهم لمهمة الرقابة....تنظیم المصلحة الاستشفائیة

.3..."ساس سوء تنظیم المرفق العامعلى أ...الأمر یوقع المسؤولیة على عاتق الإدارة

.70، مرجع سابق، ص ي سعیدزاو -1

.73، خلوفي رشید، مرجع سابق، ص 113، مرجع سابق، ص محفوظ عبد القادر-2

مستشفى فرانس (ضد )م.س(، قضیة 28/07/2011، مؤرخ في 576، الغرفة الثالثة، قرار الفهرس مجلس الدولة-3

)قرار غیر منشور(، )فانون البلیدة



الأحكام العامة للمسؤولیة الإداریة للمستشفى العموميالفصل الأول                       

- 31 -

المطلب الثاني

قیام المسؤولیة الإداریة للمستشفى العمومي دون خطأ

ولكن ،على أساس الخطأفي الأصل، تقوم المسؤولیة الإداریة للمستشفى العمومي 

تجلى ذلك وی،بدون خطأللمستشفى العمومي إستثناءً یمكن أن تقوم كذلك المسؤولیة الإداریة 

أمام واة المخاطر والمسؤولیة على أساس المسانظریةعلى أساسالإداریةفي المسؤولیة

عرض الحالات التي تقوم المسؤولیة ونرى أنه من الضروري ، )الفرع الأول(الأعباء العامة 

).الفرع الثاني(الإداریة بدون خطأ 

الفرع الأول

أساس المسؤولیة الإداریة للمستشفى العمومي دون خطأ

:وهماإلى أساسیین دون الخطأأساس المسؤولیة الإداریة للمستشفى العموميیقسم

المساواةوبعدها نجد المسؤولیة على أساس ،)أولا(المخاطر نظریةالمسؤولیة على أساس

).ثانیا(أمام الأعباء العامة

على أساس المخاطرالإداریةالمسؤولیة :أولا

أساسا على إعتبار أساسي وهو فكرة المخاطر، إذ تقوم فكرة المسؤولیة بدون خطأ 

یهدف النشاط الإداري إلى تحقیق المصلحة العامة وبالتالي فلیس من المنطقي أن لا تتحمل 

.لهذه النشاطاتقد یتعرض لها الأفراد أثناء أدائهاالإدارة نتائج الأضرار التي

القانون العام، فإصابة یحقق تطبیق نظام المسؤولیة دون خطأ نوعًا من العدالة في 

جابرتعویض تحصله علىو ة أو إستثنائیة جسیمة، المریض وتعرضه لأضرار غیر عادی

لهذه الأضرار لا یكون على أساس عنصر الخطأ، فالعدالة أو المنطق یقضیان التخلي عن 

منح التعویض للمضرور على أساس فكرة الخطر العلاجي الاستثنائي، وعندما و فكرة الخطأ 
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القاضي الإداري المسؤولیة دون خطأ كان ذلك لإعتبارات قانونیة تدعو إلى التغییر في أقر 

.1المسؤولیة الذي یكون أساسه في فكرة الخطر العلاجي الاستثنائي

1990دیسمبر 21في GOMEZن الفرنسیة لقرار و فكان إستصدار محكمة لی

خذ بمسؤولیة المستشفى دون خطأ منعرجًا هامًا في القانون والقضاء الإداریین من حیث الأ

BIANCHIإثر إستعمال طریقة جدیدة للعلاج، ثم یلیه إصدار مجلس الدولة الفرنسي قرار 

الذي یعتبر خطوة حاسمة في هذا المجال، وقد جاء في إحدى 1993أفریل 09المؤرخ في 

خطرًا لم عندما یشكل عملا طبیًا ضروریًا للتشخیص أو لعلاج المریض ":حیثیاته أنّه

ق الطبي العام ، غیر أن إمكانیة حدوثه تبقى إستثنائیة، فإن مسؤولیة المرفهیعرف وجود

لها بحالة المریض عمل هو السبب المباشر للأضرار ولا علاقةهذا التقوم إذا كان تنفیذ

.2"السابقة ولا بالتطور المتوقع لهذه الحالة، وتتصف بدرجة قصوى من الجسامة

جزائري في المسؤولیة الإداریة على أساس المخاطر في القانون وذهب المشرع ال

إذا إنعدم المسؤول عن ضرر ":التي تنص على ما یلي1مكرر 140في المادة 3المدني

ونفهم من ،"الجسماني ولم تكن المتضرر ید فیه تتكفل الدولة بالتعویض عن هذا الضرر

المسؤولیة على أساس المخاطر وأن الدولة تتكفل خلال هذه المادة أن المشرع أخذ بنظام 

.بالتعویض على هذه الأضرار

النشاط الطبي في مجالمخاطرالولتقریر المسؤولیة دون خطأ القائمة على أساس 

:للمرافق الصحیة العمومیة لابد من توافر عدة شروط منها

المجلة الأكادیمیة ، "حو إقرار مسؤولیة المرافق الطبیة العامةنالمسؤولیة بدون خطأ، توجه جدید "عمیري فریدة، -1

، 2018الرحمن میرة، بجایة، ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد01، العدد 17، المجلد للبحث القانوني

.98ص 

كادیمیة للبحث المجلة الأ، "المسؤولیة الإداریة دون خطأ للمرفق العام، المستشفى العمومي نموذجا"باعة سعاد، -2

.425-424، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، ص ص 2017، عدد خاص القانوني

.، یتضمن القانون المدني، مرجع سابق1975سبتمبر 20مؤرخ في 58-75أمر رقم -3
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.للتشخیص والعلاجأن یكون الفعل الضار عملا طبیا ضروریا-

خطر غیر مألوف وفقا للتطور (إستثنائیا العمل الطبي أن یوجد خطرًا أن یشكلیجب -

).العادي لحالة مریض مماثلة له

ولیس له علاقة بالحالة السابقة ،أن یكون العمل الطبي هو السبب المباشر للضرر-

.1للمضرور ولا بالتطور المتوقع بها

وتم الإعتراف هذا النوع من المسؤولیة في بدایة الأمر عند حصول أضرار خطیرة 

ناتجة عن إستعمال طرق جدیدة في العلاج والتشخیص حیث أقر ذلك مجلس الدولة الفرنسي 

JOSEPHفي قضیة مستشفى  IMBERT DARLES ضد الطفلMEHREZ الذي ،

ه كلیا، فأقر مجلس الدولة صراحة أدخل المستشفى لإجراء عملیة ختان ولكنه إثر تخذیر 

بمسؤولیة المستشفى العام على أساس المخاطر، وأعتبر بأنه مهما كان الباعث الذي قبل من 

أجله الشخص بالمستشفى لتلقي علاج معین، أو إجراء جراحة من أي نوع یكون تحت 

.2مسؤولیة هذا المرفق

أمام الأعباء العامةواةعلى أساس المساالإداریة المسؤولیة :ثانیا

أمام المساواةیرى بعض الفقهاء أن المسؤولیة الإداریة لا تقوم إلا على أساس مبدأ

المرفق العام وجد لخدمة جمیع المواطنین وجمیعهم مساهم في نفقاته أنإذ ، 3الأعباء العامة

وتكالیفه فلیس من العدل أن یتحمل بعضهم فقط تبعات النتائج الضارة لهذا النشاط وحرمان 

.4المضرورین من أنشطة هذا المرفق من التعویض عما لحقهم  من أضرار

.81-80، مرجع سابق، ص ص عبد الرحمناسيفطن-1

.63، مرجع سابق، ص خالدیعقوبي -2

، المسؤولیة الإداریة عن أضرار المرافق العامة الطبیة، دراسة مقارنة، رسالة لنیل درجة أحمد محمد صبحي أغریر-3

، مرجع خلوفي رشید، 327-326، ص ص 2005دكتوراه في الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة عین شمس، القاهرة، 

.53سابق، ص 

النشاط الإداري، دراسة مقارنة، دار خلدونیة، ، القانون الإداري والمؤسسات الإداریة، التنظیم الإداري، طاهري حسین-4

.101، ص 2007الجزائر، 
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علان العالمي لحقوق الإنسان من الإ13یجد هذا المبدأ أساسه التاریخي في المادة 

والتي نصت على ضرورة المساهمة الجماعیة لمواجهة تكالیف الإدارة العامة، وعلى وجوب 

الرغم أن هذه توزیع هذه المساهمة على جمیع المواطنین بحسب إمكانیاتهم المتاحة، وعلى

إلا أن ،الیةحسب قدرتهم المعلى المواطنینوجوب توزیع الضرائباالمادة قصد بها أساس

أنصار هذا المبدأ قالوا أنها تعبیر عن ذلك المبدأ الأسمى من مبادئ العدالة الذي ینظم 

.1العلاقة بین الإدارة العامة والأفراد بصفة عامة

حتم مبدأ العدالة رفع الضرر عن المضرور مهما كان مصدره وهذا عملا وبالتالي ی

مسؤولیة الدولة ینطوي على أن مفهوم ":القائلمبدأ العام الذي یجسده القضاء الإداري الب

أجهزتها بل ناتجة عن إهمال لن الدّولة یجب أن تعد مسؤولة لیس فقط عن الأضرار اأ

."أیضا كمبدأ عن الأضرار الناجمة عن تصرفاتها التي تحمل الفرد عبئا إستثنائیا

هدف تخفیف وتسهیل عبئ الإثبات عن المریض لهذه المسؤولیة تقوم بالتالي 

.2فیحتم مبدأ العدالة رفع الضرر عن المضرور مهما كان مصدرهالمضرور، 

الحالة یصعب الحصول على تعویض وذلك في وعادة تكون أكثر أزمة وفي هذه 

غیاب خطأ من الطبیب أو المستشفى ففكرة المسؤولیة بدون خطأ جاءت لتحقیق من وعلى 

هذا ما یجعل القضاء یكرس المسؤولیة غیر الخطیئة للمستشفى عن الأضرار المضرور و 

.3التي تحدث فیه

، المسؤولیة الإداریة دون خطأ وأهم تطبیقاتها في القضاء الإداري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في بریك عبد الرحمن-1

مرجع عمیري فریدة،، 74، ص2011العلوم القانونیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

.99سابق، ص 

.99مرجع سابق، ص عمیري فریدة،-2

.37، مرجع سابق، ص لحلو لیلى، براهیمي ترباح-3
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الفرع الثاني

حالات قیام المسؤولیة الإداریة دون خطأ

المتمثلةو ،ذكر حالات قیام المسؤولیة الإداریة للمستشفى العمومي دون خطأیجب

الحوادث الناتجة عن ،)أولا(في الحوادث الناتجة عن المواد والمعدات المستخدمة أساسًا

.)ثالثا(ونضیف إلى ذلك الحوادث الناتجة عن الأوضاع الخطیرة)ثانیا(النشاطات الطبیة 

الحوادث الناتجة عن المواد والمعدات المستخدمة:أولا

ها ، كما أنعلاجیة جدیدةتنهض مسؤولیة المستشفى العام بسبب إستخدام تقنیات

وهذا ما ،تنهض أیضا بسبب الأضرار الناتجة عن عیوب المعدات والأجهزة والمواد الطبیة

"نص علیه قرار مجلس الدولة الفرنسي حیث جاء في حیثیاته الآتي أن المرفق العام :

الإستشفائي مسؤول حتى ولو لم یكن هناك خطأ قد إرتكبه عن الأضرار التي تصیب 

."ستفیدین الناتجة عن عیوب الأدوات والمواد الطبیة المستعملةالم

وقد إعتبر المستشفى العام مسؤولاً عن الضرر الناشئ عن إنفجار آلة كهربائیة كان 

.1یستعملها الطبیب بدون خطأ أو إهمال منه

الحوادث الناتجة عن النشاطات الطبیة:ثانیا

الموظفین الآخرین قد تنتج الحوادث التي قد النشاطات التي یقوم بها الطبیب أو 

، كالأعمال التي تقوم بها المستشفیات أو الترمیمات الداخلیة والتي تتسبب أضرار بالمرضى

قد تؤثر بشكل أو بآخر بسلامة المرضى وكذلك عن النشاطات الخطیرة التي بها الأطباء 

.2رة في هذا المجالأثناء عملهم الطبي من خلال مختلف الوسائل الحدیثة المبتك

.240، مرجع سابق، ص لقمان عمر محمد فضل الكریم-1

.35، مرجع سابق، ص لحلو لیلى، براهیمي ترباح-2
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الحوادث الناتجة عن الأوضاع الخطیرة:ثالثا

قد یمارس المستشفى العام أنشطة طبیة خطیرة ولكنها مشروعة، وقد تتسبب هذه 

الأنشطة والأعمال أضرارا ومخاطرًا للأفراد، علما بأن نشاط المرفق الطبي العام دائما ما 

خطر یشمل عملیات نقل الدم وكذلك التلقیح تصاحبه مخاطرًا، فإن نشاط المستشفى العام 

.1الإجباري

:إثارة التلقیح الإجباري للمسؤولیة الإداریة-أ

یعتبر التلقیح الإجباري نشاط من بین النشاطات الطبیة لمؤسسات الصحة العمومیة 

الأمراض المعدیة یهدف إلى المحافظة على الصحة العامة ووقایة الجمهور من مختلف 

رت منذ مدّة مجموعة من التلقیحات ضد بعض الأمراض تم تحدیدها تقر والعفنة، حیث 

.بموجب قوانین ولوائح ، تتخذ طابع إلزامي تجاه جمیع أفراد المجتمع

على الأفراد من قبل امفروضاقانونیاأخرى یعتبر التلقیح الإجباري إلتزامومن جهة 

.، ویكون بصفة مجانیة2الدولة بوصفه ضبط إداري

المتعلق 11-18من القانون رقم 40في المادة نص علیه المشرع الجزائريوهذا ما 

تلقیح الإجباري لابیتعین على المصالح الصحیة المؤهلة القیام":إذ ورد فیها3بالصحة

مجانا لفائدة المواطنین المعنیین، تحدد كیفیات تطبیق هذه المادة، لاسیما رزنامة 

."یمالتلقیحات الإجباریة عن طریق التنظ

.238، مرجع سابق، ص لقمان عمر محمد فضل الكریم-1

.78، مرجع سابق، ص زاوي سعید-2

.، یتعلق بالصحة، مرجع سابق2018یولیو 2، مؤرخ في 11-18قانون رقم -3
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ینایر 14وكما صدرت قرارات وزاریة تتعلق بالتطعیم الإجباري فنجد القرار المؤرخ في 

، ونضیف إلى ذلك القرار 1الذي یحدد جدول التلقیح المضاد لبعض الأمراض المتنقلة1997

.2، المتعلق بالتلقیح ضد إلتهاب الكبد الحموي2000أبریل 25الوزاري المؤرخ في 

المسؤولیة في حالة مسألة وضع أحكام خاصة بنظامأغفلالجزائريلكن المشرع

.تعرض الأشخاص الخاضعین للتلقیح إلى أضرار

أما بالنسبة للمشرع الفرنسي فقد حسم موقفه في مجال التلقیحات الإجباریة وذلك 

من قانون الصحة 10المعدل للمادة 01/07/1964بموجب القانون الصادر بتاریخ 

ضرار التي الأمنه على المسؤولیة غیر الخطیئة للدولة عن 03یث أكدت المادة الفرنسي، ح

ه وبعد صدور ، إلا أنبفعل التلقیح، والتي یتم إجرائها في مراكز معتمدةیمكن أن تحدث

قام المشرع1964والمعدل لقانون 26/05/1975المؤرخ في 401-75القانون رقم 

حو توسیع فكرة لمعتمدة وذلك في إشارة إلى نیة التوجه نبالتخلي عن عبارة المراكز االفرنسي

.3لتشمل التلقیحات التي تجرى خارج المصالح المعتمدةالمسؤولیة بدون خطأ

ري إضافة إلى تلك الشروط اجبلتقریر المسؤولیة بدون خطأ عن التلقیح الإولكنه 

:تحقق ما یلي، یجبالمحددة في نظام المسؤولیة دون خطأ عامة

عن التطعیم الذي تم إجراءه بثبوت رابطة السببیة وهو ما أخذ ایكون الضرر ناتج حقأن -

به القضاء الجزائري إثر فصله في قضیة طلب التعویض عن الضرر الذي أصاب 

، 36عدد .ر.، جالذي یحدد جدول التلقیح المضاد لبعض الأمراض المتنقلة، 1997ینایر 14القرار المؤرخ في -1

.1997جوان 01الصادر في 

، الصادر في 39ر عدد .، ج، المتعلق بالتلقیح ضد إلتهاب الكبد الحموي2000أبریل 25القرار الوزاري المؤرخ في -2

.2000جویلیة 04

، العدد السابع، كلیة الحقوق مجلة القانون والعلوم السیاسیة، "مسؤولیة المرفق الطبي بدون خطأ"بن معروف فضیل، -3

.421، ص2018والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 
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نتیجة تلقیحه عند الولادة بمصل، جاء في القرار أن مسؤولیة القطاع "صابي"الطفل 

.1لسببیة بین المصل والضررالصحي غیر ثابتة لعدم ثبوت العلاقة ا

مهما كان محل إجراءه یكون التلقیح الإجباري قد تم وفقا للشروط المحددة قانونا أن-

مضرور وهو ما كان في مرفق طبي عام أو في عیادة خاصة وحتى في منزل السواءً 

عند تعدیله الفقرة الأولى من 1985سنة لالصحة سي في قانونأخذ به المشرع الفرن

ل الدولة وحدها مسؤولیة التعویض عن الضرر بغض النظر عن أین حمّ 10المادة

.2مكان وقوع الفعل

:المسؤولیة القائمة عن نقل الدم-ب

تقوم مسؤولیة المستشفى العام دون خطأ على أساس المخاطر التي تنجم عن خطر 

جمة عن نقل الدم، وأوّل هذه المخاطر هو خطر الإدز وذلك بعد أن تفاقمت الأضرار النا

بعًا إستثنائیا وقد اعمل مراكز نقل الدم وعن عملیات نقل الدم الملوث حتى أصبح لها ط

یتمیز اإحتكاریاا للقانون نشاطلفرنسي أن مراكز نقل الدم لها طبقإعتبر مجلس الدولة ا

.بالخطورة

أقر كذلك مجلس الدولة الجزائري في قرار صادر عنه بمسؤولیة مستشفى عمومي 

أن "....:عن الأضرار اللاحقة عن نقل الدم، ولكن كان ذلك على أساس الخطأ، إذ ورد فیه

سبب وفاة زوجة المستأنف علیه وأم أولاد القصر، یعود إلى الخطأ المرفقي المتمثل في 

كانت متواجدة بالمستشفى المستأنف، وهو ما وافق علیه حقن الهالكة بدم فاسد عندما 

.3"قرار الدرجة الأولى القاضي بمسؤولیة المستشفى في تعویض المستأنف علیه ومن معه

، ضد القطاع الصحي )ر.ب(، قضیة 24/01/2007مؤرخ في 27582، الغرفة الثالثة، قرار رقم مجلس الدولة-1

)بالنسبة ومن معه

المجلة النقدیة ، "أساس المسؤولیة عن الأضرار المترتبة عن عملیات التلقیح الإجباري"بدران مراد،:أنظر في ذلك-2

-85، ص ص 2008العدد الخاص الثاني، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، ، للقانون والعلوم السیاسیة

89.

)ن.ع.المركز الاستشفائي س(، قضیة 2006أفریل 26مؤرخ في 24461، الغرفة الثالثة، قرار رقم مجلس الدولة-3

.72العمومي، مرجع سابق، ص ، نقلاً عن، باعة سعاد، ، المسؤولیة الإداریة للمستشفى )ش ومن معه.ع(ضد 
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الفصل الثاني

للمستشفى العموميدعوى المسؤولیة الإداریة

تتجلى أثار المسؤولیة الإداریة للمستشفى العمومي في التعویض عن الضرر المنشئ

للمسؤولیة الإداریة  في حالة توافر شروطها، بذلك یحق لكل شخص متضرر من خدمات

، الإداریةلمسؤولیةاواعد نظام على قمؤسسة إستشفائیة عمومیة مطالبتها بالتعویض بناءً 

وهذا عن طریق اللجوء إلى القضاء بموجب دعوى التعویض التي تصنف ضمن دعاوى 

.القضاء الكامل، لأن القاضي الإداري یستعمل فیها كافة سلطاته وصلاحیته

وتعرف دعوى التعویض على أنها الدعوى القضائیة الذاتیة التي یحركها أصحاب 

رة قانونا ة، طبقا للقواعد والإجراءات المقر المختصالقضائیةم الجهاتالصفة والمصلحة أما

لأضرار التي أصابت حقوقهم بفعل النشاط الإداري جبر اللمطالبة بالتعویض العادل واللازم ل

.للمرفق العام والذي یعتبر ضارًا

ءً إلا أنه لا یمكن الحصول على التعویض إلا بعد إتباع عدّة إجراءات قضائیة إبتدا

الأمر الذي یفرض على ،من رفع الدعوى وصولا إلى الحكم الفاصل في دعوى التعویض

المتضرر الإلمام بجمیع هذه الإجراءات من خلال معرفة الشروط الواجب توافرها لقبول 

دعوى التعویض والجهة القضائیة المختصة بالفصل فیها، وأحكام الإثبات في مجال 

تعلق بالجوانب الإجرائیة والموضوعیة یالعمومي، وكل ذلك المسؤولیة الإداریة للمستشفى 

).المبحث الأول(المسؤولیة الإداریة للمستشفى العموميلدعوى 

قرار المسؤولیة الإداریة ى للجهة القضائیة المختصة إما بإثم یبقى الفصل في الدعو 

القبول للمستشفى العمومي أو نفیها، الأمر الذي یفتح المجال للشخص المتضرر إما 

).المبحث الثاني(بالتعویض أو الطعن في الحكم حسب الأشكال التي حددها القانون 
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الأولالمبحث 

لدعوىالجوانب الإجرائیة والموضوعیة 

المسؤولیة الإداریة للمستشفى العمومي

، دعوى المسؤولیة الإداریة للمستشفى العمومي جوانب إجرائیة وموضوعیةتتضمن 

المسؤولیة الإداریة المستشفى ح مختلف الإجراءات الخاصة برفع دعوى من توضیلابدلذلك

وأحكام الإثبات في مجال الدعوى المسؤولیة الإداریة المستشفى ،)مطلب أول(العمومي 

.)مطلب ثاني(العمومي 

الأولالمطلب 

مستشفى العموميدعوى المسؤولیة الإداریة للإجراءات رفع 

راءات محددة قانونا وفق إجة للمستشفى العموميالمسؤولیة الإداریترفع دعوى

وتحدید الإختصاص ،)ولالأ فرع ال(قبول الدعوى أساسا بضرورة الإلتزام بشروط والمتعلقة

).ثانيالفرع ال(أي الجهة القضائیة المختصة بالنظر في هذه الدعوىالقضائي

ولالفرع الأ 

ميمستشفى العمو قبول دعوى المسؤولیة الإداریة للشروط

مهما كانت طبیعة الدعوى المرفوعة أمام القضاء یلزم لقبولها توفر مجموعة من 

لاحقة بالضحیة ، وهذا ما ینطبق كذلك عند رفع دعوى التعویض عن الأضرار ال1الشروط

لمستشفى العمومي الضارة، فهذه الدعوى لا تقبل إلا بتحقق جملة من الناجمة عن خدمات ا

).ثانیا(أو تلك الخاصة بالعریضة، )أولا(بأطراف الدعوى تلك المتعلقةالشروط سواءً 

، المسؤولیة الإداریة للمستشفى العمومي بین الخطأ الشخصي والمرفقي، مذكرة لنیل سعدات حلیمة، نجاري تیزیري-1

ص إدارة ومالیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم القانون العام، جامعة أكلي شهادة الماستر في القانون، تخص

.55، ص 2016محند أولحاج، 
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الشروط المتعلقة بأطراف الدعوى:أولا

لشروط المتعلقة بأطراف دعوى المسؤولیة الإداریة للمستشفى العمومي لا تختلف اإن 

واءً تعلق سعن تلك الشروط العامة الواجب توافرها في كل الدعاوى المرفوعة أمام القضاء 

).ب(أو المدعي علیه )أ(المدعي الأمر ب

:المدعي-أ

إن الطرف المدعي هو الشخص الذي یبادر إلى رفع الدعوى، بحیث یقضي القانون 

بأنه لا یمكن لأحد أن یدعي أمام القضاء ما لم یكن له صفة وتكون له مصلحة في ذلك، 

عتباره طرفا ، ومن الشروط الواجب توافرها في المدعي بإ1وأن یكون ممثلا تمثیلا صحیحا

2قانون الإجراءات المدنیة والإداریةمن 13في الدعوى والمنصوص علیها في نص المادة 

لا یجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة، وله مصلحة قائمة ":والتي جاء فیها

.یثیر تلقائیا إنعدام الصفة في المدعى أو في المدعى علیه،أو محتملة یقرها القانون

."تلقائیا إنعدام الإذن إذا ما إشترطه القانونر یثكما ی

إذًا في الصفة، المصلحة، والأهلیة القانونیةتتمثل هذه الشروط

:الصفة-1

یشترط في أطراف دعوى التعویض توفر شرط صفة التقاضي والتي تمنح للمدعي 

للنائب كما تمنح،أمام القضاء للمطالبة بحقوقه أو حمایتهاالمذیلحق )الشخص المضرور(

.3عن صاحبه أو للوكیل عنه الذي یكون بمثابة ممثله القانوني

هو ، فصاحب الصفةمن المصلحة في التقاضياجزءً وتعتبر الصفة على العموم 

وللقاضي إثارة إنعدامها في طرفي الدعوى تلقائیا كونها من النظام ،صاحب المصلحة ذاتها

.55مرجع سابق، ص ، سعدات حلیمة، نجاري تیزیري-1

، 21ج عدد .ج.ر.، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ج2008فبرایر 25مؤرخ في 09-08قانون رقم -2

.2008أبریل 23صادر في 

، 3، ط2، النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائریة نظریة الدعوى الإداریة، جعوابدي عمار-3

.627، ص 2004دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
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في المدعي المتضرر صومة أمام القضاء سواءً لأنها القدرة القانونیة على رفع الخ،العام

لحقه ضرر من ضرر أصاب غیره، إذا فعلى المدعي أن یثبت أنه منالمباشر أو في

فقد یكون المریض نفسه ، صاحب الحق الذي لحقه ضرر مادي أو معنوي أو فاتته فرصة

حالة الوفاة الذي أصابه ضرر عن نشاط المستشفى هو المدعي، وقد تنتقل لذوي الحقوق في 

.وليالمنسبة للقاصر حیث تمنح الصفة لل، وكذلك الشأن ب)الورثة(

یمكن أن یضر الفعل الواحد أكثر من شخص فیصیب كل واحد منهم ضرر كما 

مستقل عن الآخر كأن یحدث تسمم غذائي في مستشفى عمومي یتضرر من خلاله عدد من 

منهم الحق في رفع دعوى قضائیة ففي هذه الحالة لكل واحد،المرضى المقیمین بداخله

.1شخصیة مستقلة ضد المستشفى

إضافة إلى وجوب توفر الصفة في المدعي علیه إذ ترفع الدعوى من ذي صفة على 

والمدعي علیه في هذا المجال یقصد به ذلك الشخص المسؤول عن الفعل الضار ،ذي صفة

إذ في الأصل ،راستهحكان عن فعله أو عن فعل غیره أو عن الشيء الذي في سواءً 

إلا أنه لما كان هذا الأخیر تابعا ،الطبیب المعالج هو المسؤول المباشر عن ذات الضرر

للمستشفى الذي یعمل فیه فسوف تنتقل مسؤولیة التعویض إلى هذا المرفق تبعا لقواعد 

.2من القانون المدني136مسؤولیة المتبوع عن أعمال التابع والمقررة في المادة 

:مصلحةال-2

، یمكن تعریف المصلحة 3تعتبر المصلحة شرطا لازما في كل الدعاوي القضائیة

یها المادة لبأنها الفائدة المرجوة من رفع دعوى المسؤولیة الإداریة أمام القضاء، وقد نصت ع

وله مصلحة قائمة أو محتملة ":مستعملة عبارةقانون الإجراءات المدنیة والإداریةمن 13

.45-44، مرجع سابق، ص ص ماكني محمد، بن عابد مولاي شریف-1

مدنیة للطبیب، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع المسؤولیة المهنیة، كلیة الحقوق، جامعة المسؤولیة الفریحة كمال،-2

.308، ص 2012مولود معمري، تیزي وزو، 

.125، ص 2009، الوسیط في شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، دار الهدى، الجزائر، نبیلصقر -3
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، فإن الدعوى الإداریة لا تقبل إلا "لا دعوى بدون مصلحة"وتطبیقا لقاعدة،"انونیقرها الق

إذا كانت للمدعي المتضرر من المستشفى العمومي فائدة مادیة أو معنویة یرجوها من خلال 

.1لجوئه إلى القضاء

فیتحقق هذا ،القائمة منها أو المحتملةأن تكون مشروعة سواءً یشترط في المصلحة 

الأول حینما تستند إلى حق أو مركز قانوني متوفر ومتواجد وحاضر أثناء رفع الدعوى النوع

إثر خضوعه للتدخل والغرض منها هو جبر الضرر اللاحق بالمدعي، كأن یصاب المریض

قد وقع فعلا، في هذه الحالةالطبي بضرر یؤدي إلى بتر ساقه نتیجة تعقدها فالضرر

و حمایة حق المدعي في التمتع بالسلامة الجسدیة والغرض من رفع دعوى التعویض ه

.والذي یعتبر مصلحة مشروعة غیر مخالفة للنظام العام والآداب العامة

بینما یتحقق الوصف الثاني للمصلحة بأن تكون محتملة إذا لم یتحقق ذلك الضرر 

هذه لا یتحقق أبدًا، ویقر القانون فيقدعلى صاحب الحق، إنما قد یتحقق مستقبلا أو

.2الحالة بتلك المصلحة التي یكون الهدف منها منع وقوع ضرر محتمل والدعوى فیها وقائیة

وبالإضافة إلى المشروعیة نجد شرط أن تكون المصلحة شخصیة ومباشرة وذلك أن 

یكون صاحب المركز القانوني الذاتي أو الحق الشخصي المكتسب هو رافع الدعوى أو نائبه 

.قانونا

مصلحة مباشرة عندما یصیب الضرر المركز القانوني أو الحق الشخصي تكون هذه ال

أن تكون المصلحة أكیدة ومعنى ذلك من الثابت المكتسب للمضرور مباشرة، كما یجب 

وقوعها أي لا تكون مجرد إحتمال، فإذا ما رفع المریض دعوى ضد الطبیب على أساس أن 

ه الحالة یكون للمستشفى إثارة الدفع هناك ضرر محتمل قد یصاب به في المستقبل، في هذ

بإنعدام المصلحة لدیه والتي تعتبر من الشروط الواجب توافرها في المدعي، لأنه لم یعتد 

، ص ص 2011، دار هومه، الجزائر، )وإختصاص،تنظیم عمل(داري ، الوجیز في القضاء الإبوحمیدة عطاء االله-1

175-176.

.94، مرجع سابق، ص باعة سعاد-2
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حول جدیة الدفع من یةعلیه ولم یلحق به أي ضرر غیر أنه تعود للقاضي سلطة تقدیر 

إنتفاء الصفة ذلك عدمه دون أن تكون له سلطة إثارته من تلقاء نفسه مثلما هو مقرر عند 

أن شرط المصلحة لیس من النظام العام فهو شرط لضمان جدیة اللجوء أمام القضاء والحد 

من إستعمال دعواي دون مقتضى أین ینظر القاضي في مدى توفر المصلحة حینما یدفع 

.1الخصم به

:أهلیة التقاضي-3

للدعوى، وتعرف تعتبر الأهلیة من الشروط الواجب توافرها في المدعي عند رفعه 

على أنها صلاحیة الشخص لمباشرة إجراءات التقاضي والعقود القضائیة الأخرى التي لها 

صلة بالدعوى القضائیة، كما یقصد بها قدرة الشخص رافع الدعوى على مباشرة التصرفات 

التي تثبت ،المتعلقة بصلاحیة الشخص لإكتساب الحقوق أو تحمل الواجباتسواءً تلك 

بالنسبة القانون المدني، أومن 25نذ ولادته وهذا طبقا لما جاء في المادة للإنسان م

كما تعرف أنها قدرة الشخص على القانون المدني، من 51للأشخاص الإعتباریة وفقا للمادة 

.2التصرف أمام القضاء للدفاع عن حقوقه ومصالحه

رتبة لآثار قانونیة، كما نجد تلك المتعلقة بصلاحیة الشخص لإبرام تصرفات قانونیة م

فإذا ما توفرت لدیه یكون متمتعا بأهلیة التقاضي دون أن تمنح لناقص الأهلیة فهذا الأخیر 

ن یصاب مریض قاصر ، ومثال ذلك كأيالذي لا یكون له ذلك إلا عن طریق ممثله القانون

بعجز بإصابته بشلل ناتج عن خطأ الطبیب الذي یعمل في المستشفى العمومي، وعلیه 

البة بالتعویض بسبب المماس بسلامته الجسدیة، إلا أنه لا طله الحق في المحتى ولو كانف

یستطیع رفع الدعوى شخصیا بل رفعها ولیه نیابة عنه وبإسمه، ویكون ذلك عن طریق 

.3محام

.58-57، مرجع سابق، ص ص سعدات حلیمة، نجاري تیزیري-1

.58-57ص ص ،نفسهمرجع ال-2

.91، مرجع سابق، ص سعادباعة -3
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م فإنه لا یكون أهلا .من ق40فطبقا للمادة )المریض(فبالنسبة للشخص الطبیعي 

وأن یكون متمتعا بكامل قواه العقلیة )سنة19(إلا من بلغ سن الرشد لمباشرة حقوقه المدنیة

.محجورا علیهغیروأن یكون

في حالة فاقد الأهلیة أو ناقصها تطبق تطبق أحكام القانون المدني خاصة المواد أما 

.125إلى 81، وقانون الأسرة المواد 44، 43، 42

حجوز علیه فینوب عنه القیم في رفع فالقاصر ینوب عنه ولیه أو الوصي عنه أما الم

.1الدعوى

:المدعي علیه-ب

المدعي علیه هو الشخص المسؤول عن الفعل الضار اللاحق بالضحیة سواء كان 

، أو كان مسؤولا عن )الطبیب أو المساعدین(مسؤولا عن فعله أو مسؤولا عن فعل غیره 

تصرفه، أي تصرف حراسته، وعلیه یكون الطبیب أو أي عامل تحت فيالشيء الذي

المستشفى العمومي هو المسؤول المباشر عن الضرر، إلا أنه ومع كون علاقة الطبیب أو 

من المستخدمین العاملین في المستشفى تابعین له، فهذا الأخیر یكون هو المسؤول غیره 

من الشروط الصفة وتعدالوحید عن الأفعال الضارة التي تصدر منهم أثناء قیامهم بمهامهم،

.، إضافة إلى المصلحة والأهلیة القانونیة2لواجب توافرها في المدعي علیها

ةریضلعالشروط الخاصة با:ثانیا

ترفع دعوى التعویض للمسؤولیة الإداریة للمستشفى العمومي بمقتضى عریضة تحتوي 

، )أ(ره القانون، لذلك یجب التعرض لشكل العریضة ى مجموعة من البیانات وفق لما یقر عل

).ب(یة تقدیمها وكیف

.125، ص 2010لإداریة، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، ، الوجیز في الإجراءات القضائیة امحمد صغیربعلي -1

، المسؤولیة الإداریة عن أضرار المرافق العامة الطبیة، مذكرة لنیل شهادة ماستر أكادیمي في الحقوق، فاطمةعیساوي -2

.39، ص 2013-2012، لةتخصص قانون إداري، كلیة الحقوق، جامعة قاصدي مرباح، ورق
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:شكل العریضة.أ

القانونیة والقضائیة التي و عریضة دعوى التعویض الوسیلة الشكلیة والإجرائیة تعتبر 

یرفعها المتضرر من المرفق العام أمام الجهة القضائیة المختصة، ویطالب الحكم على 

الناجم عن السلطات الإداریة المختصة بالتعویض الكامل والعادل لجبر الضرر اللاحق به و 

.1أعمالها الضارة

إ على الشكلیات والإجراءات المتعلقة بالعریضة حیث .م.إ.من ق15نصت المادة 

تحت طائلة عدم قبولها ،یجب أن تتضمن عریضة إفتتاح الدعوى":جاء في نصها ما یلي

:الآتیة،شكلا البیانات

الجهة القضائیة التي ترفع أمامها الدعوى،-1

موطنه،إسم ولقب المدعي و -2

موطن له، فإن لم یكن له موطن معلوم، فآخرإسم ولقب وموطن المدعي علیه،-3

ممثله القانوني ةالإشارة إلى تسمیة وطبیعة الشخص المعنوي، ومقره الإجتماعي وصف-4

أو الاتفاقي،

موجزا للوقائع والطلبات والوسائل التي تؤسس علیها الدعوى،اعرض-5

"ندات والوثائق المؤیدة للدعوىالإشارة عند الإقتضاء إلى المست-6

وتخضع العریضة لمجموعة من الشكلیات أو الإجراءات التي نصت علیها المواد 

.، من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة905، 904، و 817، 816، 815، 15

ا یؤدي إلى عدم في عریضة الدعوى وأي تخلف لأحدهتعتبر هذه البیانات لازمة

ة القضائیة الإداریة سلطتها التقدیریة في حالة مخالفة هذه البیانات إذ وللجه،قبولها شكلا

یمكن أن تمنح مهلة معینة لرافع دعوى التعویض لأجل تصحیحها وإتمام الشكلیات الناقصة 

.2إ .م.إ.من ق817فیها عملا بالمادة 

.59، مرجع سابق، ص نجاري تیزیريسعدات حلیمة، -1

.48، مرجع سابق، ص ماكني محمد، بن عابد مولاي شریف-2
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:تقدیم العریضة أمام القضاء.ب

كتوبة تحتوي على البیانات ترفع دعوى التعویض أمام القضاء بموجب عریضة م

من 08باللغة العربیة طبقا للمادة قعة ومؤرخة یعرض فیها المدعي طلبهالمذكورة أعلاه ومو 

المستندات بلدى أمانة الضبط مرفقة یهاید وترقم في سجل حسب ترتیب ورودقت،إ.م.إ.ق

أمر إجباري امار أن التمثیل بمحالمدعي بإعتبتقدیمها من طرف محاملباته بعد المدعمة لط

في المسائل الإداریة عدا المستشفى العمومي كونه من بین الأشخاص المذكورة في المادة 

.1إ بعدد من النسخ یساوي عدد الأطراف.م.إ.من ق800

تودع العریضة بأمانة ضبط المحكمة ":على أنهإ.م.إ.من ق821نصت المادة 

، فهذا الإلتزام یقع "القانون على خلاف ذلكالإداریة مقابل دفع الرسم القضائي، ما لم ینص 

على عاتق الأشخاص الطبیعیة دون الأشخاص المعنویة، فیكون للمتضرر والذي رفع دعوى 

.التعویض وجوب دفع الرسم القضائي على خلاف المستشفى العمومي

ویهدف وفیما یتعلق بالتظلم الإداري المسبق فهو یعتبر إجراء إختیاري ومجاني، 

،یضثیر للنزاع أو إلى الحصول على تعو الإداري إلى المطالبة بسحب العمل المالتظلم

وذلك عن طریق رفع شكوى أمام السلطة الإداریة، فالتظلم الإداري إجراء جوازي فقد یستغني 

عنه المتظلم ویلجأ مباشرة إلى القضاء دون أن ترفض دعواه، كما أن هذا الإجراء یتم مجانا 

.2ولا یشترط أن یتم رفعه بمحام بل قد یقوم به صاحب الشأنودون دفع أي رسوم،

إ ولا النصوص .م.إ.یتضمن قلشرط المیعاد في دعوى التعویض فلمأما بالنسبة 

الخاصة أي نص ینظم میعاد دعوى التعویض، إلا أنه بالعودة إلى القواعد العامة نجدها 

، یتضمن 2008فبرایر 25المؤرخ في 09-08قانون رقم ، من 827، 826، 815، 14، 09، 08راجع المواد -1

.قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق

اریة للمستشفیات العمومیة، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه، تخصص قانون إداري، المسؤولیة الإد، سلیمانحاج عزام -2

.334-333ص ، ص 2011-2010، بسكرةكلیة الحقوق، جامعة محمد خیضر،
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یتقرر فیه التقادم المسقط وذلك غیر مقیدة بمواعید محددة عدا ما یتعلق بالآجال الذي 

من 133تطبیقا لأحكام المادة سنة من یوم وقوع الفعل الضار )15(بإنقضاء خمسة عشر 

"والتي تنص على ما یليج.م.ق )15(تسقط دعوى التعویض بإنقضاء خمسة عشر :

.1"سنة من یوم وقوع الفعل الضار

الفرع الثاني

عموميالمستشفى للداریة الإمسؤولیة الالقضائي في دعوىتحدید الإختصاص 

الهدف من تحدید الإختصاص في دعوى المسؤولیة الإداریة للمستشفى العمومي هو 

حمل الإدارة على تغطیة الأخطاء الصادرة من قبل تابعیها بمناسبة قیامهم بنشاطهم داخل 

ویختص ، المرافق العمومیة وحمایة مبدأ المشروعیة ومنع الإنحراف في إستعمال السلطة

إذا كان الخطأ الذي إرتكبه أما،)أولا(القضاء الإداري كقاعدة عامة بالنظر في هذه الدعوى 

ضاء القفي هذه الحالة یكون فالطبیب، منفصلا عن عمله داخل المرفق الطبي العمومي، 

).ثانیا(العادي هو المختص ویخضع للقواعد العامة في المسؤولیة المدنیة 

–كقاعدة عامة –اء الإداريالقضإختصاص :أولا

المدفوعة ضد المستشفیات وى التعویضافصل في دعبالالقضائيیتحدد الإختصاص

العمومیة بإعتبارها مؤسسات عمومیة تتسم بالطابع الإداري وتتمتع بالشخصیة المعنویة 

).2(، ومجلس الدولة )1(والذمة المالیة المستقلة لكل من المحكمة الإداریة 

:لمحكمة الإداریةإختصص ا-1

ؤولیة الإداریة للمستشفى قصد تحدید إختصاص المحكمة الإداریة في مجال المس

).ب(، والإختصاص الإقلیمي )أ(، یجب توضیح الإختصاص النوعي العمومي

.61، مرجع سابق، ص سعدات حلیمة، نجاري تیزیري-1
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:الإختصاص النوعي للمحكمة الإداریة-أ

ا تعتبر المحكمة الإداریة قاضي الولایة العامة في المنازعات الإداریة، فهذ

الإختصاص من النظام العام فلا یمكن إستبعاده بإتفاق الأطراف، وأن القاضي الذي تم 

800، وقد نصت المادة 1إخطاره بدلا من المحكمة الإداریة یجب علیه أن یتصدى له تلقائیا

"هإ على أن.م.إ.من ق المحاكم الإداریة هي جهات الولایة العامة في المنازعات الإداریة :

ل في أول درجة، بحكم قابل الإستئناف في جمیع القضایا التي تكون الدولة صتختص بالف

".أو الولایة أو البلدیة أو إحدى المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة طرفا فیها

إ لتحدد نوع القضایا التي تختص بها المحاكم الإداریة .م.إ.من ق801جاءت المادة 

"من خلال نصها على ما یلي :المحاكم الإداریة كذلك بالفصل في تختص :

دعاوي إلغاء القرارات الإداریة والدعاوي التفسیریة ودعاوي فحص المشروعیة للقرارات -1

القضایا المخولة لها بموجب نصوص -3..دعاوي القضاء الكامل2:...الصادرة عن 

."خاصة

ىنسبة لدعاو تحدید الإختصاص باللفالمشرع الجزائري أبقى على المعیار العضوي 

.2التعویض عن المسؤولیة الإداریة بصفة خاصة والمنازعات الإداریة بصفة عامة

:الإختصاص الإقلیمي للمحكمة الإداریة-ب

یشترط لمنح الإختصاص لمحكمة إداریة أن تستكمل بقاعدة الإختصاص الإقلیمي أو 

ة على أساس إقلیمي المحلي والذي یقصد به تلك القواعد التي تحدد توزیع الجهات القضائی

من 38و 37جغرافي أو مكاني، والمحدد من طرف المشرع الجزائري بموجب أحكام المواد 

.51، مرجع سابق، ص سعدات حلیمة، نجاري تیزیري-1

المسؤولیة الإداریة للمستشفیات في الجزائر، مذكرة إجازة المدرسة العلیا للقضاء، ، طبیعة بوبكر الصدیق وحشي-2

.7، ص 2006-2009
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یتحدد :"من القانون نفسه بالنص على ما یلي803إ التي أحالتنا إلیها المادة .م.إ.ق

."ا القانونمن هذ38و 37اریة طبقا للمادتین الإختصاص الإقلیمي للمحاكم الإد

ه المواد بالقاعدة العامة في الاختصاص الإقلیمي، بأن الدعوى ترفع أمام جاءت هذ

في دائرة إختصاصها موطن المدعي علیه، وفي حالة تعددهم یؤول إلى التي یقعالمحكمة 

المحكمة التي یقع في دائرة إختصاصها موطن أحدهم، ما لم ینص القانون على خلاف 

.ذلك

ترفع الدعاوي المتعلقة بالمواد ":على أن إ بالنص.م.إ.من ق39تضیف المادة 

....ة أدناه أمام الجهات القضائیة الآتیةینالمب أورر عن جنایة في مواد تعویض الض2:

، أو فعل تقصیري ودعاوي الأضرار الحاصلة بفعل الإدارة، أمام الجهة جنحة، أو مخالفة

...."القضائیة التي وقع في دائرة إختصاصها الفعل الضار

إ فإن الإختصاص .م.إ.من ق38و37من الأصل العام الوارد بالمكادتین ستثناءً ا

5بند 804بالمواد الإقلیمي للمحكمة الإداریة في مجال منازعات المسؤولیة الطبیة یتحدد

، ویتعلق الأمر بنص خاص خلافا للقاعدة العامة والإداریةمن قانون الإجراءات المدنیة 7و

5من نفس القانون، إذ أن البندین 38و37مي الوارد في المادتین في الإختصاص الإقلی

یتعلقان بالمحكمة التي یقع في دائرة إختصاصها مكان تقدیم الخدمات الطبیة والمحكمة 7و

إخطار الضحیة حق یملك فبالتالي دائرة إختصاصها مكان وقوع الفعل الضار، التي یقع في 

الإختصاص الإقلیمي للمحاكم الإداریة من النظام العام هذه المحكمة الإداریة أو تلك، وأن 

.1فلا یمكن أن یكون محل أي إستثناء

.54، مرجع سابق، ص سعدات حلیمة، نجاري تیزیري-1
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:إختصاص مجلس الدولة-2

الدولة من خلال النص مجلس 011-98من القانون العضوي رقم 2عرفت المادة 

مة لأعمال الجهات القضائیة، وهو تابع للسلطة القضائیة هیئة مقو "...:على أنه

...".ریة، یضمن توحید الإجتهاد القضائي ویسهر على إحترام القانونالإدا

یختص مجلس الدولة إضافة إلى الإختصاصات المخولة له قانونا، بالنظر في 

الطعون المرفوعة ضد أحكام المحاكم الإداریة التي تصدرها عند النظر في دعوى المسؤولیة 

.المرفوعة أمامها

كهیئة قضائیة علیا، أین یعتبر الهیئة القضائیة فیؤول الاختصاص لمجلس الدولة

، فبالتالي ....ضالمختصة بالنظر في المنازعات الإداریة في الجزائر كجهة إستئناف ونق

یكون مجلس الدولة الهیئة المقومة لأعمال المحاكم الإداریة في مجال المسؤولیة الإداریة 

.2للمستشفى العمومي

–ناء كإستث–القضاء العادي:ثانیا

على إختصاص القضاء الإداري في  الفصل إ إستثناءً .م.إ.من ق802المادة أوردت

خلاف لأحكام المادتین ":في دعوى المسؤولیة لهذا المرفق من خلال نصها على ما یلي

:أعلاه یكون من إختصاص المحاكم العادیة المنازعات الآتیة801و 800

.مخالفات الطرق-1

ج .ج.ر.، یتعلق بإختصاصات مجلس الدولة وتنظمه عمله، ج1998مایو 30مؤرخ في 01-98قانون عضوي رقم -1

یولیو، 26مؤرخ في 13-11، معدل ومتمم بالقانون العضوي رقم 1998یونیو 01، صادر بتاریخ 37عدد 

.2011غشت 03، صادر بتاریخ 43ج عدد .ج.ر.ج

، ماكني محمد، بن عابد مولاي شریف، 88، المسؤولیة الإداریة للمستشفى العمومي، مرجع سابق، ص باعة سعاد-2

.42مرجع سابق، ص 



ميللمستشفى العمو دعوى المسؤولیة الإداریةالفصل الثاني                                     

-52-

ة بكل دعوى خاصة بالمسؤولیة والرامیة إلى طلب تعویض الأضرار المنازعات المتعلق-2

الناجمة عن مركبة تابعة للدولة أو لإحدى الولایات، أو البلدیات، أو المؤسسات 

."العمومیة ذات الصبغة الإداریة

توفر المعیار العضوي إلى القضاء العادي إذا نتج فیحال الإختصاص إذا رغم

.العمومي، أو ضرر ناتج عن مركبة تابعة للمستشفىالضرر عن مخالفات الطرقات

زیادة على ذلك، إذ نتج الضرر عن الخطأ الشخصي للطبیب الموظف بالمستشفى 

كأن یقوم بمعالجة مصاب إثر حادث مرور وفي الطریق العام، ،عن الخدمة العامةمنفصلا

یتعاقد مع مؤسسة معینة أو قیامه بمعالجة جاره بمنزله، أو عند إشتغاله لحسابه الخاص كأن 

.1لأجل معالجة العمال بداخلها ففي كل هذه الأوضاع یؤول الإختصاص للقضاء العادي

الثانيالمطلب 

لمستشفى العموميي مجال دعوى المسؤولیة الإداریة لأحكام الإثبات ف

والتي تعد من أكثر الدعاوي الإداریةیتصل القاضي الإداري بدعوى المسؤولیة

)المستشفى(تطبیقا لحمایة الحقوق الفردیة للشخص في مواجهة أعمال المرفق العام الإداریة 

تقدیمها من طرف الشخص المتضرر من نشاطات تي تعتبر ضارة، ویكون ذلك بمجرد وال

، ومن خلال هذه الدعوى یطالب المستشفى أمام القضاء الإداري المختص بالنظر فیها

رار، وخلال السیر فیها تمر دعوى التعویض قبل المضرور بالتعویض عما لحق به من أض

الفصل فیها بمرحلة التحقیق أین یسعى المدعى لإقامة الدلیل على وجود تلك الواقعة المسببة 

للضرر والمرتبطة بهذا المرفق بإثبات العناصر التي تقیم المسؤولیة الإداریة للمستشفى 

،الطبیة، المسؤولیة المدنیة لكل من الأطباء، الجراحیین أطباء الأسنان، الصیادلة، المسؤولیةمحمد حسین منصور-1

، ص 2006ئحة لأطباء، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، لمستشفیات العامة والخاصة، الممرضین والممرضات، لاا

.89، المسؤولیة الإداریة للمستشفى العمومي، مرجع سابق، ص باعة سعاد، 127-126ص 
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، وللقاضي )ولالأ فرع ال(الدعوى الواقع على أطراف عبء الإثباتالعمومي، حیث یسعى 

.)ثانيالفرع ال(دور في مجال الإثبات وذلك من خلال إستعماله لسلطاته في هذا المجال 

الفرع الأول

الإثبات الواقع على أطراف الدعوىعبء

للقواعد العامة فإن عبء الإثبات یقع على كاهل الخصم الذي یدعي خلاف تطبیقا 

دي والمعروف في دعوى المسؤولیة الإداریة للمستشفیات الأصل، وهذا هو الوضع العا

، إلا أن هذا الاستقرار لهذه القاعدة لم )أولا(فإن عبء الإثبات یقع على المدعي العمومیة 

.)ثانیا(یستمر طویلا، فما لبث أن نقل عبء الإثبات للمدعي علیه

الإثبات الواقع على المدعيعبء:أولا

اشر الأول في رفع الدعوى فإنه یقع على عاتقه عبئ بإعتبار أن المدعي هو المب

والعلاقة السببیة بین )أ(وحدوث الضرر إثبات صحة ما یدعیه وهذا من خلال إثباته للخطأ 

.)ب(الخطأ والضرر 

:إثبات الخطأ وحدوث الضرر-أ

ولج عیعد إدعاء المریض بوجود خطأ صادر من قبل مؤسسة الصحة العامة التي 

، الأمر الذي یلزمه إثبات ذلك الخطأ وهذا ما تم عیا حسب القواعد العامةعل منه مدفیها یج

مر بأحكام جهة القضاء الإداري الفاصلة في دعاوي مسؤولیة مؤسسات تعلق الأماله سواءً إع

الصحة العمومیة والتي تعتبر من إختصاص هذا القضاء، علیه یقع على عاتق المریض 

جه طبقا للوائح المعمول بها أن یثبت أن الطبیب لم ینفذ فظلا عن إثبات إلتزام الطبیب بعلا

الفن و إنحرافه على أصول أإلتزامه لبذل العنایة المطلوبة وذلك بأن یقام الدلیل عل إهماله 
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الطبي المستقرة، وبصفة عامة التدلیل على إنحراف الطبیب المعالج على السلوك المألوف 

.1روفه الخارجیةلطبیب وسط من نفس مستواه ووجد من نفس ظ

یلتزم المتضرر من أعمال المستشفى العمومي أو من الطبیب العامل فیه بإثبات عدم 

تحقیق غایة ویعتبر إثبات عدم الوفاء بتحقیق غایة أقل صعوبة من إثبات عدم الوفاء 

بالإلتزام ببذل عنایة، وهذا لكون أن إلتزام الطبیب هنا هو إلتزام بتحقیق نتیجة معینة، وعلیه

یكفي للمدعي في دعوى المسؤولیة الطبیة بإقامة الدلیل على أن النتیجة المقصودة لم تتحقق 

.2بسبب إخلال الطبیب أو المستشفى بإلتزامه

حة العمومیة، فإن أعمال بالنظر إلى واقع وظروف الممارسة الطبیة بمؤسسة الص

داریة ضد یة الإلمدعي الذي رفع دعوى المسؤولالإثبات یقع على عاتق اقاعدة عبء

ا المرفق شبه مستحیلة، وقد ینتج المستشفى العمومي یجعل مهمة المریض المتضرر من هذ

إنعقاد هذه المسؤولیة إطلاقا مما یؤدي إلى تتمتع هذا المرفق بحصانة تجعل من عدمعنه

.3المستحیل نسبة الخطأ إلیها

:إثبات العلاقة السببیة بین الخطأ والضرر-ب

رر إثبات الرابطة السببیة بین الخطأ المرتكب والضرر الحاصل، من واجب المتض

وبمعنى أن یكون الضرر ناشئا عن خطأ أي ما كان هذا الضرر لیحصل لو لم یرتكب 

الخطأ، والعبرة في تعریف العلاقة السببیة هي مقدار ما یتوقف الضرر في وجوده على وقوع 

.ولم یقع الخطأ إنعدمت الرابطة السببیةالخطأ وكلما إستقل عن الخطأ بحیث یتصور وقوعه 

ففي كل الأحوال على المریض إثبات ان الخطأ المرتكب من قبل الطبیب أو الفعل 

الضار للمستشفى العمومي هو السبب المباشر لإحداث الضرر، فحتى أثبت في هذه الحالة 

، الخطأ الطبي والخطأ العلاجي في المستشفیات العامة، دراسة مقارنة، الجزائر، فرنسا، دار هومه للنشر حسینطاهري -1

.61، ص 2008والتوزیع، الجزائر، 

.63، مرجع سابق، ص سعدات حلیمة، نجاري تیزیري-2

.144، مرجع سابق، ص عبد الرحمانفطناسي -3
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دث عادة المضرور الضرر والفعل الذي سبب في إحداثه، وكان من شأن ذلك الفعل أن یح

هذا الضرر، فإن القرینة على توفر العلاقة السببیة بین الخطأ والضرر تقوم لصالح 

.1المضرور، وهنا یظهر التشدد المتزاید لقضاة الموضوع لأحكام المسؤولیة الطبیة

ما زاد من صعوبة الإثبات في مجال المسؤولیة الطبیة، هو إنتشار إستعمال وم

بل من غالمستسایجعل من غیر ، مما ها الحقل الطبيبیة المعقدة ودخولالآلات الط

كل الحالات على كاهل المریض حیث في)البینة على المدعي(المجحف إبقاء قاعدة 

.2یستحیل علیه ذلك

ومن جهة أخرى ثار كذلك جدال كبیر حول مسألة تعد في غایة الأهمیة بالنسبة 

خبراء تتمثل أساسا في مدى تجددبي، التيللصعوبات المتعلقة بالإثبات في المجال الط

الطب الشرعي وحیادهم، حیث تثور شكوك حول إمكانیة كشفهم عن الحقیقة بحكم علاقات 

.الزمالة والصداقة أو التبعیة مع المدعي علیهم وهم في غالب الأحیان أطباء

خوف من التفسیر الضیق والخاطئ ومما یعزز هذا التصور في الجزائر، هو ال

لة الذي خصه المشرع الجزائري بفقرة كاملة في المرسوم التنفیذي المتضمن لعنصر الزما

أساسیا في ا، حیث أكد من خلاله على أن الزمالة تعتبر واجب3مدونة أخلاقیات الطب

العلاقة التي تربط بین الأطباء وجراحي الأسنان، ویجب على كل من الأطباء وجراحو 

.4وأن یتبادلوا المساعدة المعنویة فیما بینهمالأسنان أن یتضامنوا تضامنا إنسانیا، 

بالرغم من أن هذه النصوص جاءت صریحة وتصب كلها في مصلحة المریض، إلا 

أن الشكوك تبقى تحوم حول مدى تفسیرها التفسیر السلیم من قبل بعض الخبراء عند إجرائهم 

یر مستعدا لإتهام للخبرة الطبیة الشرعیة، وبالنتیجة یكون من الصعب جدا العثور على خب

.64، مرجع سابق، ص سعدات حلیمة، نجاري تیزیري-1

.448، ص 2009، عمان، الخطأ في المسؤولیة الطبیة المدنیة، دار الثقافة، أسعد عبید الجمیلي-2

.1996یولیو 6مؤرخ في 276-92تنفیذي رقم مرسوم -3

.147، مرجع سابق، ص عبد الرحمانفطناسي -4
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سدا منیعا بین المریض شكل طباء یزمیل له، وتصبح بذلك علاقة الزمالة والصداقة بین الأ

.أو ذویه وبین الحق الذي یطالب به

، الفاصل في 2008ماي 28بتاریخ 38376فمن خلال قرار مجلس الدولة رقم 

یة في إجراء ، حیث تتلخص وقائع القض)المستشفى الجامعي باشا(ضد )م.ع(قضیة 

المستأنف عملیة جراحیة على عینه الیمنى والیسرى لإزالة تكثف عدسة العینین، غیر أن 

العملیة الخاصة بالعین الیمنى باءت بالفشل مما أدى إلى فقدان البصر بالإضافة إلى الألم 

.الشدید، بینما نجحت العملیة بالنسبة للعین الیسرى

الإداریة لمجلس قضاء الجزائر، أصدرت هذه بعد رفع الدعوى على مستوى الغرفةو 

على تقریر الخبرة الطبیة قرار یقضي فیه بتعویض المستأنف عما لحقه من خیرة وبناءً لأا

أضرار من قبل المستشفى، الأمر الذي إعتبره المستأنف ضئیل مما دفع به إلى الإستئناف 

.بمجلس الدولة

تعویض ضئیل من جهة والعیب ث أعاب على قرار أول درجة فیها قضى به منیح

الذي شاب الخبرة الطبیة والمتمثل في تأثر الطبیب الخبیر بزملائه من جهة أخرى، حیث أكد 

المستأنف أن الخبیر تفوه أمامه بأنه لا یمكن أن یشهد ضد زملائه، رغم أن الأمر یتعلق 

.یضبالمسؤولیة التقصیریة وعلیه المستأنف تأیید القرار مع رفع مبلغ التعو 

بالرغم من ذلك قضى مجلس الدولة بعدم اللجوء إلى إجراء خبرة ثانیة والإكتفاء بتقدیر 

.1، وتأیید القرار المستأنف مع الإبقاء على مبلغ التعویض الأصلي دون تعدیلهالخبرة المعیبة

على المدعي علیهالواقع الإثبات عبء:ثانیا

جراء النشاط الطبي للمستشفى المتضرربات عناصر المسؤولیة من قبلإذا تم إث

حیث لا یمكن ،، یكون للقاضي الإداري القضاء بمسؤولیة هذا المرفق في التعویضالعمومي

.66-65، مرجع سابق، ص ص سعدات حلیمة، نجاري تیزیري-1
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من موانع المسؤولیة التي تختلف بإختلاف طبیعة مانعللمرفق درأ ذلك عنه، إلا بإثباته توفر

خطأ كون إلا بإثباتالخطأ، فدرؤها لن یعلى أساسفإذا أقیمت النظام الذي أقیمت علیه،

، أما إذا تأسست على المخاطر فدرؤها یكون الضحیة أو خطأ الغیر أو حدوث قوة قاهرة

.1بإثبات القوة القاهرة أو خطأ الضحیة من قبل مؤسسات الصحة العمومیة

یحدثها قدفي الأصل تقع المسؤولیة مباشرة على الموظف عن الأضرار التي

والمسؤولیة ة التي تربطه بالمستشفى ینتقل عبء التعویض، غیر أنه بحكم العلاقللمرضى

بالتالي لا یبقى أمامه إذا أراد إبعاد المسؤولیة علیه، إلا ج،.م.من ق136إلیه عملا بالمادة 

.2إثبات تحقیق مانع المسؤولیة فیكون على المستشفى إثبات عكس إدعاء المدعي

الفرع الثاني

دور القاضي في مجال الإثبات

لى دور القاضي في الإثبات بشكل كبیر خاصة عندما یتعلق الأمر بالمنازعة یتج

یلعبه ویرجع هذا الدور البارز الذي ،مسؤولیة الإداریة للمستشفى العموميالالمتعلقة ب

القاضي الإداري إلى التفاوت الموجود بین المراكز القانونیة لأطراف النزاع فیسعى القاضي 

نطاق فيدلیل وإعادة التوازن بین الأطراف وهو ما یصطلح علیهالإداري إلى البحث عن ال

.3القضاء الإداري بنظام الإستقصاء

عرف المشرع الجزائري الخبرة إنطلاقا من الهدف أو الغایة منها، وذلك من ولقد

تهدف الخبرة إلى توضیح ":إ حیث نصت على أنه.م.إ.من ق125خلال نص المادة 

وبالنظر للطبیعة الفنیة للمسألة المعروضة ، "عملیة محضة للقاضيواقعة مادیة تقنیة أو 

ي فقد منحت له صلاحیة استعمال كافة الوسائل بعلى القاضي الإداري في المجال الط

.155، مرجع سابق، ص عبد الرحماناسي فطن-1

.105، مرجع سابق، ص سعادباعة -2

.53، مرجع سابق، ص ماكني محمد، بن عابد مولاي شریف-3
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القانونیة لأجل التحقق من مدى إستكمال تلك الواقعة لكافة أركان المسؤولیة الإداریة 

ة بینهما، ومن ثم تحمیل عبئها عل المستشفى والمتمثلة في الخطأ والضرر والعلاقة السببی

مستندا لأهل الفن والخبرة في المسائل الفنیة التي لیس له فیها ثقافة علمیة كافة للفصل في 

، هذه المكانة الهامة التي تحتلها الخبرة في مجال القضاء دفعتها إلى 1النزاع المطروح علیه

.)ثانیا(اءات إنجاز الخبرة ، وإجر )أولا(دراسة مسألة تعیین الخبیر الطبي 

تعیین الخبیر الطبي:أولا

بخصوص تعیین الخبراء أكد المشرع الجزائري بأنه یجب على السلطة القضائیة أن 

تعین أطباء أو جراحي الأسنان، أو صیادلة مختصین في الطب الشرعي للقیام بالأعمال 

ن بین أولائك الذین وردت ة وأكد كذلك على أن الخبراء یجب أن یعینوا میالطبیة الشرع

.2أسماءهم في الجدول المعد سنویا من قبل المجلس الوطني للآداب الطبیة

ویستعین القاضي الإداري بالخبیر الذي یكون من الأطباء بحكم إختصاصهم في 

المسائل الطبیة الفنیة التي یصعب فیها على القاضي إستخلاص خطأ المسؤول، فینحصر 

ى مطابقة أعمال الطبیب لقواعد المهنة والأصول العلمیة الثابتة، حیث دور الخبیر بتقدیر مد

تكون إجابته في شكل تقریر یقدمه لقاضي الموضوع والذي هو حر في الأخذ به من عدمه، 

.3وهذا الإحتمال تعاطفه مع زمیله وعلاقته بالمستشفى العمومي

إجراءات إنجاز الخبرة:ثانیا

إنجاز الخبرة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة نظم المشرع الجزائري إجراءات

منطوق القرار بعد إختیار الخبیر الطبي یبدأ في إنجاز المهام المسندة إلیه والمبنیة في ف

طراف المعنیة لام الأععمال الموكلة إلیه بإبالخبرة كما یجب علیه قبل البدء في الأالآمر

من 96والمادة .إ.م.إ.ق135ا جاء في المادة بیوم ومكان وساعة إجراء الخبرة عملا بم

.108، مرجع سابق، ص سعادباعة -1

.164-163، مرجع سابق، ص ص فطناسي عبد الرحمان-2

.69، مرجع سابق، ص سعدات حلیمة، نجاري تیزیري-3
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"التي تنص على ما یليط.أ.م یجب على الطبیب الخبیر وجراح الأسنان الخبیر قبل :

".الشروع في أي عملیة خبرة أن یحضر الشخص المعني بمهمته

تمنح للخبیر كل الوسائل للوصول إلى الهدف المرجو من الخبرة ومن خلال ذلك 

درا من الحریة والإستقلالیة عند القیام بالخبرة إضافة إلى أنه یلتزم بمجموعة یجب إعطاءه ق

:من الواجبات نذكر منها

 دراسة حالة المریض وتتبع مراحل تطور المرض والعوامل التي أدت إلیه وهل الضرر

.ناتج عن شدة المرض أم إلى العلاج الذي وصفه الطبیب أم إلى شيء آخر

ین في تقریره إذا كان الطبیب التابع للمستشفى قد إرتكب خطأ أم یجب على الخبیر أن یب

.لا

كما یستوجب علیه كذلك تقدیر الأضرار التي لحقت بالمریض.

 على الخبیر تجنب الآراء العلمیة التي مازالت محلا لجدل العلمي وعلیه الإبتعاد عن

.ةطرح أرائه الشخصیة إذا لم تكن متفقة مع الأصول العلمیة المستقر 

 عدم الخوض في المناقشات القانونیة فیقتصر في تقریره بالبحث في الوقائع المتعلقة

.سلوك الطبیب وتقدیرها من الناحیة الطبیة

1إنجاز المهمة المنسوبة إلیه شخصیا وبدقة ووضوح عند كتابة التقریر.

الآجال بعد إنتهاء الخبیر من إنجاز الخبرة یوع تقریر الخبرة لدى أمانة الضبط خلال

كحد أدنى من المعلومات او هذا التقریر الذي لا یجب أن یخلالمحددة في القرار الآمر بها 

:التي نذكر منها على وجه الخصوص

.أقوال وملاحظات الخصوم ومستنداتهم-1

.وغایته في حدود المهمة المسندة إلیهعرض تحلیلا عما قام به-2

.2نتائج الخبرة-3

.47، ص 2002العدد الأول، الجزائر، ،مجلس الدولةمجلة، "الإداريالخبرة في المجال"رغلي، مقداد كو -1

.172، مرجع سابق، ص فطناسي عبد الرحمان -2
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أن للخبرة التي یأمر القاضي بها لها دور كبیر في من خلال كل مسبق یتضح لنا 

المجال الطبي لأن بواسطتها یتضح للقاضي تقدیرا فنیا للسلوك محل المساءلة فتقریر الخبیر 

هو السند الأساسي الذي یستعین به القاضي الإداري في التقدیر القانوني لقیام المسؤولیة 

.1تقدیر التعویض المناسب لهالإداریة إضافة إلى تقدیر درجة الضرر وذلك ب

.423، مرجع سابق، ص سلیمانحاج عزام -1
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الثانيالمبحث 

مستشفى العموميللداریة الإدعوى المسؤولیة الحكم الصادر في 

یفصل القاضي الإداري في دعوى المسؤولیة الإداریة للمستشفى العمومي بحكم 

سؤولیة قضائي، وفقا للسلطات الممنوحة له من قبل المشرع الجزائري، وفي حالة إقرار الم

المطلب (الإداریة للمستشفى العمومي فإنه یصدر حكما بتعویض الشخص المضرور 

إلا أنه قد یحكم بإنتفاء المسؤولیة الإداریة لهذا المرفق العام، إذا توافرت إحدى ، )الأول

الحالات المسببة لذات الضرر الواقع لا تمت بأیة صلة بعمل المستشفى العمومي، یخضع 

تا الحالتین للطعن بإحدى الطرق المنصوص علیها قانونا أمام الجهة هذا الحكم في كل

.)المطلب الثاني(القضائیة المختصة 

الأولالمطلب 

العموميلمستشفىالإداریة  لمسؤولیةالإقرار

إن إقرار المسؤولیة الإداریة للمستشفى العمومي، مفاده ثبوت الإدعاءات الموجهة 

ستشفى العمومي عبء دفع التعویض للشخص ضده، فیترتب على ذلك تحمیل الم

نظام المسؤولیة الإداریة للمستشفى في التعویض طبیعةالمضرور، لذلك یجب دراسة 

ضرور على مكیفیة حصول الشخص ال، بالإضافة إلى )الفرع الأول(وطرقهالعمومي

).الفرع الثاني(التعویض

الأولالفرع 

طبیعة التعویض وطرقه

در التعویض وقت الحكم به لا وقت حدوث الفعل الضار یجب على القاضي أن یق

على إعتبار أن الحكم بالتعویض یعد كاشفا للحق في التعویض ولیس منشئا له، حیث أن 

الحكم بالتعویض بهذا الشكل یشمل كل الأضرار التي لحقت بالمدعي منذ وقوع الفعل 
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، بالإضافة إلى )أولا(التعویض ، وهذا ما یدفعنا إلى دراسة طبیعیة1الضار إلى یوم النطق به

.)ثانیا(طرقه 

التعویضطبیعة:أولا

یهدف التعویض بمفهومه الشامل إلى تعویض كل الأضرار التي لحقت بالمریض 

الأضرار التي تمس بالسلامة الجسدیة للمریض، والتي تجعله یتكبد نفقات تعلق الأمر بسواءً 

.)2(التي تسبب له أضرارا معنویة ، أو تلك)1(العلاج ویتحمل المعاناة والآلام

:التعویض عن الضرر الجسدي للمریض.1

یعد حق الإنسان في سلامة جسمه من الحقوق التي یكفلها القانون ویجرم التعدي 

ر المادي، وإذا ترتب على هذا الحق، وإن إتلاف عضو أو إحداث جرح یتحقق بمجرد الضر 

ما أداءتزق منه ویؤثر على قدرته في عمل یر الاعتداء عجز للمریض عن القیام بعن

هذا كله یعتبر إخلالا مادیا للمریض، والذي یكتسب منه رزقه، أو تحمیله نفقات العلاج، ف

ینشئ حق المضرور في طلب التعویض عما لحق به من ضرر والذي مسه جسدیا، وقد 

ووضعت مبدأ هاما ، 2حسمت محكمة النقض الفرنسیة الأمر بشأن تحدید الأضرار الجسدیة

الإنسان في الحیاة وفي سلامة جسمه من الحقوق التي كفلها خلصت فیه إلى أن حق 

.الدستور والقانون وجرم التعدي علیه

فكل هذا یفسر إهتمام معظم تشریعات الدول المقارنة بحمایة مصلحة المضرور 

خلال المادة وضمان تعویض عادل لكل ما لحق به، فقد كرس المشرع الفرنسي ذلك من 

من القانون المدني الجزائري، والتي تنص 124من القانون المدني وتقابله المادة 1382

كل فعل أیا كان یرتكبه الشخص بخطئه ویسبب ضررا للغیر یلزم من كان سببا في ":على

."حدوثه بالتعویض

.184، مرجع سابق، ص عبد الرحمانفطناسي -1

.124، مرجع سابق، ص عمیري فریدة-2



ميللمستشفى العمو دعوى المسؤولیة الإداریةالفصل الثاني                                     

-63-

یكون مرفق المستشفى مسؤولا إداریا بتعویض الضحیة في حالة إثبات مسؤولیته

والضرر الحاصل للضحیة، مهما كان مصدر هذا الضرر، خطأ من الطبیب العامل فیه، أو 

كان ناتجا عن أي نشاط آخر، فله تعویض عادل یغطي الضرر الذي مس بالمصلحة 

.1البدنیة أو المالیة للمریض

:التعویض عن الضرر المعنوي للمریض.2

اناة ومختلف الآلام التي یمس الضرر المعنوي مصلحة غیر مالیة للمضرور، كالمع

یعانیها المریض من جراء الإصابة الجسدیة، وما یترتب عن تلك الآثار، العاهات، التشوهات 

الخلقیة والجمالیة من آثار نفسیة وبالإضافة إلى الآلام العاطفیة الناشئة عن تخوفه وقلقه من 

.تفاقم الضرر ومصیره

أحدثفي كثیر من الحالات، وقد الضرر المعنوي یصعب إثباته كما یصعب تقییمه

الخلاف الفقهي بین مؤیدي ومعارضي التعویض عن الضرر المعنوي، أمام القضاء الفرنسي 

فإن كان یقبل التعویض عن بعض الأضرار المعنویة كذلك الناتجة عن الاعتداء على حق 

عن إعتداء على الملكیة الأدبیة والفنیة أو انه یقبل أحیانا بتعویض رمزي على الضرر الناتج

حریة العبادة والمعتقدات الدینیة، إلا أنه كان یرفض التصریح بالتعویض أوالسمعة والشرف 

وتم التراجع عن هذا لم المعنوي، مبررا إتجاهه هذا بأن الدموع لا یمكن تقیمها بالمالعن الأ

leالموقف بمناسبة قضیة  tisserand عن الآلام لیقبل بالتعویض1961سنة

.2عاطفیةال

قرر القضاء الإداري الجزائري التعویض عن الضرر المعنوي والذي یكون ناتجا عن 

، كحدوث تضرر مادي كالضرر الجمالي، كما قرر التعویض عن الضرر المعنوي البح

.126-125ص ص ، مرجع سابق، عمیري فریدة-1

ظام القانوني للمسؤولیة الإداریة على أساس الخطأ، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في الحقوق، ن، اللحسناكفیف -2

، ص 2013تخصص الدولة والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق والعلوم الإداریة، جامعة بن یوسف خدة، الجزائر، 

.108-107ص 
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إضطرابات نفسیة، أو المساس بمشاعر الحنان والحسرة، معتبرا أن إتجاهه هذا یعد تكریسا 

ما یمكن للقاضي أن یحكم بالتعویض مقابل الضرر المادي الإجتهاد القضائي، وعمو 

.1والمعنوي في آن واحد

طرق التعویض:ثانیا

، حسب نوعیة الضرر الذي لحق الشخص المضرورتختلف طرق التعویض وتتنوع

).3(مؤقتاا، أو تعویض)2(بمقابلاأو تعویض)1(فإما أن یكون التعویض عینیا 

:التعویض العیني-1

الحكم بإعادة الحالة إلى ما كانت علیه قبل أن یرتكب ":ویض العیني بأنهیعرف التع

".المسؤول الخطأ الذي أدى إلى وقوع الضرر

فالتعویض العیني یأمر به القاضي إذا كان ممكنا، وألا یكون فیه إرهاق للمدین 

ما وبحسب مقتضیات الظروف وأن یطالب به المضرور، مثال ذلك)المؤسسة الإستشفائیة(

، حیث طالبت السیدة )القطاع الصحي بتبسة ومن معه(ضد )ر.ب(جاء في وقائع قضیة 

بالتكفل بعلاج إبنها القاصر في عیادة متخصصة سواء داخل "القطاع الصحي )ر.ب(

.2"الوطن أو خارجه وذلك حتى شفائه التام والتقلیل من نسبة إعاقته

وقد یكون مستحیلا في مجال المسؤولیة هذا النوع من التعویض نادر الوقوع غیر أن 

الإداریة للمؤسسات الإستشفائیة، وذلك لأن بعض الأضرار من المستحیل تعویضها عینا، 

ونضرب مثالا لذلك موت شخص مریض، أو فقدان بصره، أو بتر أحد أعضائه فهذه 

.3دا، ولهذا یلتجأ القاضي إلى الحكم بالتعویض نقاالحالات یستحیل التعویض فیها عین

:التعویض بالمقابل-2

.)ب(وتعویض غیر نقدي ، )أ(ینقسم التعویض بمقابل إلى قسمین تعویض نقدي 

.108-107، ص ص سابقمرجع، لحسناكفیف -1

.106، مرجع سابق، ص یعقوبي خالدنقلا عن -2

.124، المسؤولیة الإداریة للمستشفى العمومي، مرجع سابق، ص باعة سعاد-3
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:التعویض النقدي-أ

التعویض النقدي وهو الغالب والأصل في التعویض، ویتمثل التعویض النقدي في 

أو كان ضررا مادیامبلغ من المال یقدره القاضي لجبر الضرر الذي لحق بالمضرور سواءً 

.1معنویا

لقد كانت قرارات مجلس الدولة التي أصدرها في موضوع مسؤولیة المؤسسة 

الإستشفائیة الدلیل على تطبیق فكرة التعویض النقدي لجبر الضرر الذي أصاب المضرور، 

ضد )ل.ع(الصادر في قضیة 28/05/2008ومن هذه القرارات نذكر القرار المؤرخ في 

ملیون سنتیم عن 20والذي ألزم المستشفى بدفع مبلغ )اشاالمستشفى الجامعي مصطفى ب(

.2الضرر الذي أصابه في عینه

ضرباني (في قضیة المستشفى الجامعي 10/01/2000وفي قرار آخر له مؤرخ في 

صادق على القرار القاضي بالتعویض عن الضرر المعنوي بقیمة )م.س(ضد )عنابة

.3دج للضحیة60000

:يالتعویض الغیر النقد.ب

، غیر أن هذا الأخیر قد لإستفادة من خدماتهیلجأ المریض للمستشفى العمومي ل

لحق الضرر به، والتي قد یتم تعویضها بالمقابل دون أن یكون بمبلغ من النقود، ویحكم بها ی

القاضي بطلب من المضرور من تلقاء نفسه إن رأى ضرورة ذلك، وإن كان ذلك نادر 

بطریقة مغایرة عن طرق رالحالات تقتضي إصلاح الضر الحدوث إلا أنه ممكن، فبعض 

كون هذه الطریقة  قلیلة الحكم بمقابل غیر نقدي، قد تالتعویض المعتادة، وذلك هو التعویض 

لمضرور أن یطالب بها وللقاضي بعدها أن یستجیب ها من طرف القاضي، غیر أنه یجوز لب

.106، مرجع سابق، ص یعقوبي خالد-1

.125، المسؤولیة الإداریة للمستشفى العمومي، مرجع سابق، ص باعة سعاد-2

.162-147ص ، ص مرجع سابقالجزء الثاني، ، المنتقى في قضاء مجلس الدولة،لویاآث محسین بن الشیخ ل-3



ميللمستشفى العمو دعوى المسؤولیة الإداریةالفصل الثاني                                     

-66-

من تلقاء نفسه، وهذا النوع من لطلبه، كما یجوز للقاضي أن یحكم بمثل هذا التعویض 

التعویض یكون من حالات الدعاوى المرفوعة على المساس بكرامة وعواطف الإنسان 

.1كحالات السب والقذف

:التعویض المؤقت.3

هو عبارة عن تسبیقات مالیة یحكم به القاضي للضحیة قبل الفصل في موضوع 

ئیة على أن یخصم عند الحكم دعوى المسؤولیة الإداریة للمؤسسات العمومیة الإستشفا

بالتعویض النهائي، ویتم الحكم بهذا النوع من التعویض إذا لم یستطیع القاضي الإداري 

الذي أصاب المضرور بسب عدم توفر العناصر الضروریة لذلك، رإعطاء تقییم للضر 

ة على بالرغم  من إجتماع عناصر المسؤولیة الإداریة على أساس الخطأ أو المسؤولیة الإداری

أساس المخاطر، فأثناء قیام الطبیب الخبیر المعین بموجب قرار تمهیدي من طرف القاضي،

حكم هذا الأخیر على المؤسسة الإستشفائیة المدعى علیها بأن تدفع للمضرور المدعى ی

نظرا لأنه بحاجة إلى تسبیق مالي لمواجهة ا بسبب وضعیته المالیة المزریة، مؤقتاتعویض

لمستشفى، ویشترط في هذا التعویض ألا یتجاوز في اج والدواء والإقامةمصاریف العلا

.2مقدار التعویض النهائي الذي سوف یحكم به القاضي عند رجوع القضیة بعد الخبرة الطبیة

الثانيالفرع 

ر على التعویضو ضر كیفیة حصول الشخص الم

من أن یلجأ حتى یتمكن الشخص المتضرر من استیفاء حقه في التعویض لابد علیه

وفي لإداریة على المتسبب له في الضرر، إلى القضاء عن طریق رفع دعوى المسؤولیة ا

حالة إقرار المسؤولیة الإداریة للمستشفى العمومي، علیه أن یلتزم بدفع التعویض بدون 

، غیر )ثانیا(، مع الإحتفاظ بحق الرجوع على من ینسب إلیه الضرر مباشرة )أولا(إعتراض 

.85، مرجع سابق، ص حلیمة، نجاري تیزیريتسعدا-1

.108، مرجع سابق، ص خالدیعقوبي -2
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یوزع عبء التعویض بین المریض المضرور والمؤسسة الإستشفائیة إذا إشتركا في أنه قد 

)ثالثا(إحداث الخطأ 

بدفع التعویضالملتزم:أولا

كون من أغلب الأحیان معسرا الذي ی-الممرضالطبیب أو -لكون حالة التابع 

ي تلتزم التالعمومیة الاستشفائیةأن یرفع دعواه ضد المؤسسةرضل المریض المتضر فی

قواعد المسؤولیة علىضمانا له بالتعویض بناءً عن أخطاء الأطباء التابعین لها بالتعویض 

أما مسؤولیة ،الإداریة، تقوم المسؤولیة الشخصیة للموظف في حالة خطئه الشخصي

.1المؤسسة العمومیة الإستشفائیة فتقوم في حالة الخطأ المرفقي المتعلق بها

یمكن الجمع بین تعویضین إذا كانت أسس المسؤولیة المستقر علیه قضاء أنه

الإداریة تختلف، وهي القاعدة التي طبقها القضاء الجزائري في قضیة مدیر المستشفى 

)ع.م(، حیث جاء في حیثیات القضیة أن المستأنف علیه)م،ع(الجامعي لسطیف ضد 

)ع.م(لذي منح للسید أودع مذكرة جوابیة لرفض تبریر المستأنف الذي إدعى أن التعویض ا

.مناسب، وأنه لا یمكن الجمع بین عدّة تعویضات

:والذي جاء فیه30/06/1990أصدرت الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا قرارها في ف

وأنه فیما یتعلق بالجمع بین تعویضین لاشيء یتعارض وهذا المبدأ ما دامت أسس "...

عي بسطیف قائمة بشكل كافي وبشكل المسؤولیة تختلف لأن مسؤولیة المستشفى الجام

.2..."قاطع

تشفى العمومي، مرجع سابق، ، المسؤولیة الإداریة للمسباعة سعاد، 112-111ص ، مرجع سابق، ص خالدیعقوبي -1

.127ص 

.112، مرجع سابق، صخالدیعقوبي نقلا عن، -2
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الأضرار اللاحقة بمستعملیه ویتحمل المرفق الصحي العمومي عبء التعویض عن

عمل الموظفین التابعین له أثناء القیام بالوظیفة وفقا لأحكام علاقة المتبوع بتابعیه وهو جراء

.1لعمومیة الإستشفائیةالهدف الأساسي لتطبیق نظام المسؤولیة الإداریة للمؤسسات ا

إلا أن الموظف معفى من المسؤولیة عن أفعاله الضارة إذا كانت منبعثة من تأدیة 

واجباته المهنیة وتنفیذا للقواعد التنظیمیة داخل المؤسسات العمومیة ولأوامر رؤسائه وهذا 

ظفون لا یكون المو ":من القانون المدني الجزائري التي نصت على129طبقا لنص المادة 

الأعوان العمومیون مسؤولین شخصیا عن أفعالهم التي أضرت بالغیر  إذا قاموا بها و 

.2"متى كانت إطاعة هذه الأوامر واجبة علیهم،تنفیذا لأوامر صدرت إلیهم من رئیس

في 19/07/2012قر مجلس الدولة في قرار صدر عنه بتاریخ أوفي هذا الشأن 

)م.ر(ة لقصر الشلالة لولایة تیارت ضد ذوي الحقوق قضیة المؤسسة العمومیة الإستشفائی

لا یمكن للمستشفى التذرع بعدم مسؤولیته إتجاه الضرر اللاحق بذوي حقوق "....:بأنه

.3ولهذا وضع على عاتقه تعویض الضرر اللاحق بذوي الحقوق لوفاة الضحیة، "الضحیة

الرجوعدعوى:ثانیا

موظفیه بكامل التعویض الذي دفعه یكون للمستشفى العمومي حق الرجوع على 

للشخص المضرور في حالة ما إذا كان الفعل الضار منفصلا عن هذا المرفق، إذ یتم 

الرجوع على الطبیب المرتكب للخطأ إن كان شخصیا، مع العلم أن الإدارة العامة غیر ملزمة 

ع اللجوء إلى أسلوب ذا الإجراء لإسترداد ما دفعته من مبالغ، بإعتبار أنها تستطیهعلى إتباع 

.4التنفیذ الإداري المباشر عن طریق الخصم من الأجور

.127، المسؤولیة الإداریة للمستشفى العمومي، مرجع سابق، ص باعة سعاد-1

، ص ص 2014، الإجتهادات الأساسیة في القضاء الإداري، منشورات كلیك، الجزائر، جمالسایسرشید، خلوفي -2

116-17.

.113، مرجع سابق، ص خالدیعقوبي -3

.129، المسؤولیة الإداریة للمستشفى العمومي، مرجع سابق، ص باعة سعاد-4
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ینعدم حق الرجوع الذي تمارسه المؤسسات الإستشفائیة على موظفیها إذا صدر و 

خطأ في -الطبیب–الضرر عن فعل من أفعال إدارة المؤسسة دون أن یكون للموظف 

ى لا تستطیع الرجوع على الطبیب لإسترداد ذلك، ففي حالة الخطأ المرفقي فإن إدارة المستشف

.1ما دفعته من تعویض بجبر الضرر الذي أصاب المضرور

إضافة لذلك فإنه یحق للمؤسسات العمومیة الإستشفائیة بعد إكتسابها الصفة القانونیة 

والاستقلالیة المالیة رفع دعوى الرجوع على المؤسسات العمومیة الإستشفائیة المتبوعة       

قصد إسترجاع مبالغ التعویض المحكوم علیها بدفعها لضحیة الخطأ الطبي أو –لأما-

لبولوغین ضد )ص.ق(المرفقي ومثال ذلك، ما صدر عن مجلس الدولة الجزائري في قضیة 

في أنهحیث":حیث جاء في حیثیات هذا القرار03/06/2003ومن معها بتاریخ )ل.ع(

كان تابعا للمركز الاستشفائي الجامعي غرب بني قضیة الحال أن المستشفى المستأنف 

مسوس خلال فترة حدوث الوقائع فإنه إكتسب الصفة والاستقلالیة المالیة إبتداء من 

المذكور أعلاه ومن حقه رفع دعوى 02/12/1997صدور المرسوم التنفیذي المؤرخ في 

.2"ج لبني مسوس.إ.الرجوع ضد م

توزیع عبء التعویض:ثالثا

ه فیمل الإدارة التعویض إلا إذا كان الخطأ منسوبا إلیها وحدها، أما إذا شاركها حتلا ت

تناسب والخطأ المنسوب إلیها، أي أن التعویض بقسم حسب یآخرون تحملت من الضرر ما 

إشتراك كل من الأطراف المشتركین في إحداث الضرر، فمن البدیهي أن یكون تقدیر 

دارة عن الفعل الضار، فإذا اشترك المضرور بخطئه في التعویض مرتبطا بقدر مسؤولیة الإ

.89سعدان حلیمة، نجاري تیزیري، مرجع سابق، ص :أنظر في ذلك-1

.151، مرجع سابق، ص جمالسایسرشید، خلوفي -2
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دارة بتعویض كل الإفیجب أن یتحمل جزءا من المسؤولیة بحیث لا تلتزم إحداث الضرر،

.1الضرر إنما تعوض الجزء الذي ثبت مسؤولیتها عنه فقط

الثانيالمطلب 

العمومي مسؤولیة المستشفىإنتفاء 

لدعوىوطرق الطعن في الحكم الفاصل في ا

إن إقرار المسؤولیة الإداریة للمستشفى العمومي سواءً على أساس الخطأ أو بدون 

ى العمومي، خطأ، مرتبط بتحقیق علاقة السببیة بین الضرر والفعل الضار المرتبط بالمستشف

للمستشفى العمومي الإداریةكون بصدد حالات إنتفاء المسؤولیةفإذا تخلف هذا الشرط ن

ومع ذلك یحق لصاحب المصلحة الطعن ضد الحكم الصادر في هذه، )الفرع الأول(

).الفرع الثاني(المجال وفقا للأشكال المحددة قانونا الدعوى 

الأولالفرع 

حالات إنتفاء المسؤولیة الإداریة للمستشفى العمومي

تعتبر نظریة الأسباب التي تعفى الإدارة العامة من مسؤولیتها نتیجة إحدى المبادئ 

الإدارة العامة أو تنظم المسؤولیة الإداریة وهو مبدأ ضرورة إنتساب العمل الضار إلىالتي 

، تطبیقا لهذه النظریة فإن المستشفى العمومي یعفى من مسؤولیته أو یخفف المرفق العام

، أو )أولا(منها إذا تبین للقاضي الإداري أن الضرر القابل للتعویض یعود إلى سبب أجنبي 

، أو یتدخل شخص أجنبي عن المریض والمستشفى )ثانیا(لمضرور بتدخل الشخص ا

).ثالثا(

.114، مرجع سابق، ص خالدیعقوبي -1
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السبب الأجنبي:أولا

من القانون المدني 127أخذ المشرع الجزائري بفكرة السبب الأجنبي في نص المادة 

له فیه كحادث دالشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب لایإذا أثبت ":التي جاءت كما یلي

أو خطأ صدر من المضرور أو خطأ من الغیر، كان غیر ملزم ،مفاجئ أو قوة قاهرة

.1"بتعویض هذا الضرر، ما لم یوجد نص قانوني أو إتفاق یخالف ذلك

ضمن السبب الأجنبي كل ما لا یمت بصلة بنشاط المستشفى العمومي من یدخل 

خارجي، حادث فجائي وقوة قاهرة، ولقد میز الفقه بینهما، بحیث أن القوة القاهرة هي حادث

بینما الحادث الفجائي قد یكون داخلیا ویسمى بالحالة الطارئة، إلا أن كل منهما یمثل سببا 

أجنبیا ناتجا عن واقعة لا یمكن دفعها أو منع آثارها والتي لا تكون متوقعة بالعادة، ولإعتبار 

:أن حادثا معینا سببا أجنبیا لابد من توفر مجموعة الشروط وهي

.العامةمنفصلا عن الإرادةأن یكون الحادث-

.أن یكون غیر متوقع الحدوث-

.2دفع هذا الحادث أو التحرر منهإستحالة -

قد أصدر مجلس الدولة الجزائري قرارا استبعد مسؤولیة مستشفى عن وفاة مریض ول

أدخل إلیه الأجل الحصول على العلاج لمرض ضد أصابه وقد جاء في إحدى حیثیاته بأن 

ما یلزم لعلاج مریضه وسبب الوفاة كان لا علاقة له بالإدارة ولا هذا المرفق قد كل

.3بالموظفین العاملین في إطاره

عن مستشفى قام بتلقیح طفل في قضیة أخرى فصل فیها كذلك بإستبعاد المسؤولیة

إلا أنه وفي حالات نادرة مقدرة عالمیا ،ل كان خال من أي خطرضد مرض الكساح بمص

.ضمن القانون المدني، مرجع سابق، المت1975سبتمبر26، مؤرخ في 58-75مر رقم أ-1

.68، مرجع سابق، ص ماكني محمد، بن عابد مولاي الشریف-2

ور س، ضد مستشفى )م.ورثة ك(، قضیة 2010فیفري 25، مؤرخ في 50456، الغرفة الثالثة، قرار رقم مجلس الدولة-3

.117-115، ص ص 2012، الجزائر، 10الغزلان، مجلة مجلس الدولة، العدد 
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التطعیم یتسبب في آثار جانبیة تؤدي إلى الشلل، وقد ، فإنإلى ملیونبواحد لكل مائة ألف

أن الأضرار التي ألحقت بالولد من خلال إصابته بالشلل "...:تم تسبیبه ذات القرار كما یلي

على أثر تطعیمه بهذا الملقح لا علاقة له بهذا العمل بل یعود لسبب خارجي عن 

.1......"المرفق

المضرورتدخل الشخص :ثانیا

و نفسه یأخذ خطأ المضرور نفس حكم السبب الأجنبي من حیث كون المضرور ه

، كأن یقدم المریض على الإنتحار أو الهروب من 2رادة فیهالمسبب للضرر ولا علاقة للإ

المستشفى رغم العنایة المبذولة من جهة المستشفى لتفادي ذلك، ففي هذه الحالة تنتفي 

كذلك حالة ،ت عدم وجود علاقة بین عمل المستشفى والضررمسؤولیة هذا الأخیر بإثبا

تناول المریض لأشیاء منعه الطبیب من تناولها بصفة صریحة وقاطعة فتسبب في وفاته 

.3بشرط أن یكون بكامل قواه العقلیة

لا یمكن اعتبار خطأ المضرور معفیا لمسؤولیة المستشفى العمومي إلا بتحقق 

:امجموعة من الشروط نذكر منه

یجب أن لا یكون هناك :ألا یكون خطأ المضرور راجعا إلى فعل المستشفى العمومي-1

مثلا تناول ،كأن لا یقع بتحریض منهخطأ المضرور وعمل المستشفى،لة بین أیة ص

على توصیة خاطئة من طبیب موظف تابع ریض علاجا بطریقة غیر صحیحة بناءً الم

.للمستشفى

القطاع الصحي (، ضد )ر.ب(، قضیة 2007جانفي 24، مؤرخ في 27582، الغرفة الثالثة، قرار رقم مجلس الدولة-1

.407-403، ص ص 2008، الجزائر، 63، نشرة القضاة،  العدد )التبسة ومن معه

.70، مرجع سابق، ص ماكني محمد، بن عابد مولاي الشریف-2

.134ص مرجع سابق،،ستشفى العموميم، المسؤولیة الإداریة للباعة سعاد-3
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خاصة إذا كان السبب الوحید :و الذي سبب الضرریجب أن یكون فعل المتضرر ه-2

في إحداث الضرر، فیعفى المستشفى كلیا من المسؤولیة، أما إذا كان موازیا لخطأ 

.1المستشفى سیكون الإعفاء منها جزائیا

قیام المساهمة ف:یجب أن یكون فعل الضحیة غیر ممكن توقعه وغیر مستطاع دفعه-3

رر من شأنها هدم رابطة سببیة وبالتالي إعفاء یجابیة للضحیة في إحداث الضالإ

.2المستشفى من المسؤولیة

تطبیقا لذلك قضى مجلس الدولة الجزائري في إحدى قراراته بإعفاء مستشفى من 

نجاح عملیة جراحیة بسبب تأخر المریض في الانتقال إلى المستشفى عدمالمسؤولیة عن

ض الذي أصابه یستدعي التدخل قصد الحصول على العلاج، خاصة وأن طبیعة المر 

.3الجراحي على وجه السرعة

خطأ الغیر:ثالثا

كما یستبعد السبب الأجنبي ،یقصد بالغیر ذلك الشخص الأجنبي عن المدعي علیه

ته، یصنف ضمن صفبكان عاما أو خاصا أیا كانت كذلك، فهو بذلك شخص ثالث سواءً 

لمستخدمین التابعین له، وإذا المریض و هذا الغیر بالنسبة للمستشفى إذًا كل شخص غیر ا

ألحق هذا الغیر أي ضرر بالمریض فإن المستشفى العمومي یعفي من المسؤولیة، سواء 

.4عرف هذا الغیر أو لم یعرف، أدخل في الخصام أو لم یدخل

غیر أنه إذا إجتمع خطأ الغیر مع خطأ المستشفى في إحداث الضرر فتبعته تكون 

المشرع الجزائري في المادة ان مسؤولان بالتضامن، وهذه القاعدة أقرها علیهما معًا، إذ یكون

.71، مرجع سابق، ص ماكني محمد، بن عابد مولاي الشریف-1

، المسؤولیة الإداریة للمرفق الطبي العام، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، تخصص القانون العام، كلیة قنوني وسیلة-2

.196، ص 2004الحقوق والعلوم الإداریة، جامعة فرحات عباس، سطیف، 

مدیر (، ضد )ع.ت(، قضیة 2010جانفي 28مؤرخ في 75، الغرفة الثالثة، قرار رقم الفهرس مجلس الدولة-3

(المستشفى الجامعي مصطفى باشا ).قرار غیر منشور)

.136، المسؤولیة الإداریة للمستشفى العمومي، ص باعة سعاد-4
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إذا تعدد المسؤولین عن فعل ضار كانوا متضامنین :"م التي جاءت كما یلي.من ق126

في إلتزامهم بتعویض الضرر وتكون المسؤولیة فیما بینهم بالتساوي إلا إذا عین القاضي 

.1"منهم في الإلتزام بالتعویضنصیب كل

یتعدد الغیر في هذا المجال، كأن یكون السبب في تحقق الضرر الصیدلي الذي قد 

یقوم بإعطاء المریض دواء غیر الذي تم وصفه من طرف الطبیب التابع للمستشفى 

العمومي، كذلك في حالة تقدیم طبیب الأشعة في القطاع الخاص لصور أشعة شخص آخر 

بیب التابع ابع قضائیا، الأمر الذي قد یضلل الطغیر المریض المتصل بذلك المستشفى المت

لعلاج، وفي حالة إرتباط المریض وبمستشفیات أخرى قصد العلاج للمستشفى عند تقدیمه ل

یجعل إثبات تسبب أحدهما للضرر غیر ممكنا مما یؤدي إلى نفي المسؤولیة على هذا 

.2المستشفى

الفرع الثاني

لمستشفى العموميالمسؤولیة الإداریة لفي دعوى الفاصل طرق الطعن في الحكم 

تخضع الأحكام والقرارات القضائیة الصادرة في مجال المسؤولیة الإداریة للمستشفى 

العمومي لطرق الطعن المنصوص علیها في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة سواءً تعلق 

.)ثانیا(أو طرق الطعن غیر العادیة )أولا(الأمر بطرق الطعن العادیة 

طرق الطعن العادیة:أولا

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة طرق الطعن 955إلى 949تضمنت المواد 

.)ب(والإستئناف)أ(سبیل الحصر في المعارضةعلىالعادیة والمتمثلة 

.، مرجع سابقالمتضمن القانون المدني، 58-75أمر رقم -1

المؤسسة (ضد )ج خ(،قضیة 2011سبتمبر 29، مؤرخ في 674الغرفة الثالثة، قرار الفهرس ،مجلس الدولة-2

(لقبالالاستشفائیة  )قرار غیر منشور)
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:المعارضةالطعن -أ

، 1ضد الحكم أو القرار الغیابيةیعد الطعن بالمعارضة طریقا من طرق الطعن العادی

:فرها حتى تقبل المعارضة ما یليامن الشروط الواجب تو و 

أن تكون من طرف المدعى علیه في الخصومة الذي لم یبلغ بعریضة الدعوى، أما إذا -

.في الطعن بالمعارضة رغم غیابهحقهبلغ فسوف یسقط

ترفع المعارضة خلال أجل شهر واحد من تاریخ التبلیغ الرسمي للحكم أو القرار أن -

أمام نفس الجهة القضائیة مصدرة القرار ،إ.م.إ.من ق954یابي، طبقا لنص المادة الغ

.أو الحكم

یقدم الطعن بالمعارضة بموجب عریضة وفقا للإجراءات المتبعة في رفع الدعوى أمام -

تطبیقا ،لها أثر موقف للتنفیذیة المصدرة للقرار الغیابي، فتكونالجهات القضائیة الإدار 

للمعارضة أثر موقف للتنفیذ،ما لم ":إ ، والتي جاءت كما یلي.م.إ.ق955للمادة 

ویفهم من ذلك ما لم یتم إتخاذ أمر بالتنفیذ من الجهة القضائیة ، "یؤمر بخلاف ذلك

.2المعینة

:الاستئنافالطعن -ب

للمحكوم علیه أو امن خلالهیسمحنظم المشرع الجزائري الاستئناف كوسیلة قضائیة

نسبة لتلك  )مجلس الدولة(ادة طرح النزاع من جدید أمام درجة أعلى للتقاضيالمحكوم له إع

نسبة كتلك التي أصدرت الحكم محل الطعن، بغرض إلغاء الحكم المطعون فیه بالاستئناف 

إ، فهو .م.إ.من ق952إلى 949، وفقا لمضمون المواد 3واستبداله بحكم جدید أو تعدیله

لا یقبل الطعن بالاستئناف أمام مجلس الدولة تین، غیر أنه تجسید لمبدأ التقاضي على درج

:إلى بتحقق الشروط التالیة

.137، المسؤولیة الإداریة للمستشفى العمومي، ص باعة سعاد-1

.109ص مرجع سابق،، بوحمیدة عطاء االله-2

.138ص مرجع سابق،اریة للمستشفى العمومي، ، المسؤولیة الإدباعة سعاد-3
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استئناف الحكم لا یجوز :في الموضوعأن یكون الحكم محل الاستئناف فاصلا.1

إلا مع الحكم الفاصل في كالذي قضى بتعیین خبیر طبي أو إجراء تحقیق ،التمهیدي

إ .م.إ.ق952دة الموضوع تطبیقا لما نصت علیه الما

یكون ذلك خلال شهرین بالنسبة :أن یرفع الطعن بالاستئناف في الأجل المحدد قانونا.2

وذلك من یوم التبلیغ الرسمي لذات ،یوما بالنسبة للأوامر الاستعجالیة15للأحكام، و

.إ.م.إ.ق950بنص المادة الحكم أو الأمر عملا

ة سقوط الحق في رفع الاستئناف یكون ذلك في حال:جواز تقدیم استئناف فرعي.3

الأصلي، إلا أنه لا یقبل الاستئناف الفرعي إذا كان الاستئناف الأصلي غیر مقبولا، 

والتنازل على الاستئناف الأصلي یؤدي إلى عدم قبول الاستئناف الفرعي إذ وقع بعد 

.إ.م.إ.من ق951التنازل، عملا بالمادة 

تعلق سواءً :ات المقررة لصحة الدعوىجراءوجب تقدیم الاستئناف وفقا الایست.4

الموجودین في القرار أنفسهمبالأطراف أو الطلبات المقدمة،وأن یكون على الأطراف

.1محل الاستئناف

طرق الطعن الغیر العادیة:ثانیا

طرق الطعن 969إلى 956تضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة في المواد 

،)ب(، إعتراض الغیر الخارج عن الخصومة)أ(لطعن بالنقضالغیر عادیة والتي تمثل في ا

.)د(، وإلتماس إعادة النظر )ج(دعوى تصحیح الأخطاء المادیة ودعوى التفسیرإضافة إلى 

:الطعن بالنقض.أ

غیر عادي للطعن في الأحكام النهائیة الصادرة طریقنهأیعرف الطعن بالنقض على 

تصحیح ما شاب الحكم من أخطاء قانونیة، ویؤول عن المحاكم والمجالس القضائیة، هدفه

المؤسسة (ضد )ج.ب(، قضیة 2010ماي 27، مؤرخ في 609الغرفة الثالثة، قرار رقم الفهرس ،مجلس الدولة-1

(الاستشفائیة المتخصصة بالدویرة )قرار غیر منشور)
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إختصاص الفصل في الطعن بالطعن في المسائل  الإداریة إلى مجلس الدولة بإعتباره قمة 

.1هرم القضاء الإداري في الجزائر

والمحدد بشهرین یسریان بالنقضإ على آجال الطعن.م.إ.من ق956نصت المادة 

ما لم ینص القانون على خلاف ذلك، أما عن ،محل الطعنمع تاریخ التبلیغ الرسمي للقرار 

من القانون358إ إلى نص المادة .م.إ.من ق959النقض فقد أحالتنا المادة الطعنأوجه

.نفسه

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة نجد أن 800غیر أنه بالرجوع إلى نص المادة 

لا یمكن أن نتصور هة للإستئناف، وهذا یعني أنالمحكمة الإداریة تفصل بأحكام إبتدائیة قابل

، كذلك 2أن تكون محلا للطعن بالطعن، لأن هذا الإجراء یتم فقط على الأحكام النهائیة

بالنسبة لقرارات مجلس الدولة، وإن كانت قراراته نهائیة إلا أنه لا یمكن أن یتم الطعن فیها 

القضائیة المصدرة للقرار، لذلك نخلص إلى بالنقض، لأن هذا الإجراء لا یتم أمام نفس الجهة 

.3عدم جواز نقض القرارات الصادرة عن مجلس الدولة

الذي تثیره و المنازعة الإداریة في الجزائر، نظام لهذا، یتبین لنا القصور الذي یعرفه 

المختلف عن هیكل القضاء العادي، و ،طبیعة النظام القضائي في المادة الإداریة

ة العلیا كجهة نقض لا تطبق على مجلس الدولة، مما یجعل جانبا من فإختصاصات المحكم

.4حكام الإجرائیة ومنها مسألة الطعن بالنقض غیر واردة في المسائل الإداریةالأ

، مرجع سابق، والتي نصت 2011یولیو 26، مؤرخ في 13-11من القانون العضوي رقم 11تطبیقا لنص المادة -1

..."حكام الصادرة في آخر درجة عن الجهات القضائیة الإداریةیختص مجلس الدولة بالنظر في الأ":على ما یلي

، قانون المنازعات الإداریة، الدعاوى وطرق الطعن الإداریة، الجزء الثاني، دیوان المطبوعات الجامعیة، خلوفي رشید-2

.223الجزائر، ص 

.139، مرجع سابق، ص خالدیعقوبي -3

.141، المسؤولیة الإداریة للمستشفى العمومي، ص باعة سعاد-4



ميللمستشفى العمو دعوى المسؤولیة الإداریةالفصل الثاني                                     

-78-

:اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة.ب

في أو ممثلاً الم یكن طرفهو الطعن الذي یقدم من شخص لم یتم استدعاؤه أو

لإداریة أمام الجهة القضائیة، تأسیسا على أن هذا الحكم قد أضر بمصلحة دعوى المسؤولیة ا

من 962إلى 960له وبغرض تعدیل أو إلغاء هذا الحكم وقد نصت علیه المواد من 

من هذا 389إلى 381من نفس القانون والتي أحلتنا للمواد 961إ، وطبقا للمادة .م.إ.ق

:من الشروط متمثلة فیما یليالقانون یشترط لقبول هذا الطعن مجموعة 

.من قبل الغیر الذي یشترط فیه أن یكون ذو مصلحة في ذلكالاعتراض أن یرفع .1

أو الأمرأجل شهرین من تاریخ التبلیغ الرسمي للحكم أو القرارفيأن یرفع الاعتراض .2

إلیه في القرار، غیر أن آجال اعتراض الغیر یبقى ساریا ویجب أن یشار،إلى الغیر

المادة ما لم ینص القانون على خلاف ذلك عملا بنصسنة من تاریخ صدوره 15ة لمد

.إ.م.إ.من ق384

أن یرفع الاعتراض أمام الجهة القضائیة المصدرة للحكم أو القرار المطعون فیه، وفقا .3

.لأشكال رفع الدعوى

أن یودع الطاعن لدى أمانة الضبط مبلغا مالیا یساوي الحد الأقصى من الغرامة.4

دج حسب 20.000، والمقدرة بـ نفسهمن القانون388في المادة المنصوص علیها

.1من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة384نص المادة 

جمیع أطراف الخصومة في حالة إتخاذ حكم أو قرار أو أمر في ضرورة إستدعاء .5

.موضوع غیر قابل للتجزئة

:یردعوى تصحیح الأخطاء المادیة ودعوى التفس.ج

یهدف هذا النوع من الطعن إلى مراجعة الحكم ولیس إعادة النظر في القضیة من 

ه، أو تفسیره لمعرفة ما یقصد2جدید، لأجل تدارك وضع یتصل بخطأ مادي یشوب الحكم

.مرجع سابق، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،2008فیفري 25مؤرخ في 09-08قانون رقم -1

.28، ص 2009بغدادي، الجزائر، ، شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، منشوراتبارة عبد الرحمانبر -2
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إ، .م.إ.من ق965إلى 963القاضي منه دون المساس بحجیة ما قضى به طبقا للمواد 

غفال الذي یشوب الحكم ولو بعد حیازته لقوة الشيء ویجوز تصحیح الخطأ المادي أو الإ

أو بعد صحة تكلیفهم المقضي به، ویتم الفصل في طلب التصحیح بعد سماع الخصوم 

ر بحكم التصحیح على أصل الحكم المصحح والنسخ المستخرجة منه ثم بالحضور، ویؤش

.إلى الخصومیبلغ

تبلیغ الرسمي للحكم المشوب یكون میعاد رفع هذا الطعن خلال شهرین من تاریخ ال

إ، وترفع دعوى التفسیر وفقا للأشكال .م.إ.من ق964/2بالخطأ طبقا لنص المادة 

قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، والتي من 285والإجراءات المنصوص علیها في المادة 

صوم أو تشترط لقبول هذه الدعوى أن یقدم طلب تفسیر الحكم أو القرار بعریضة من أحد الخ

وتفصل الجهة القضائیة كما یمكن لمحافظ الدولة تقدیم هذا الطلب، مشتركة بینهم، بعریضة 

.لخصوم أو بعد صحة تكلیفهم بالحضورافیها بعد سماع 

:إلتماس إعادة النظر.د

حكام والقرارات الفاصلة في یتم الطعن بإلتماس إعادة النظر ضد الأوامر والأ

شيء المقضي به، على أن تكون ضد تلك الصادرة عن مجلس الموضوع والحائزة لقوة ال

إ في .م.إ.ق966الدولة وذلك ممن كان طرفا فیه حسب ما هو منصوص علیه في المادة 

:الحالات التالیة

على وثائق إعترف بتزویدها، أو مر على شهادة شهود أوإذا بني الحكم أو القرار أو الأ-

.مر حائز لقوة الشيء المقضي به أنها مزورةثبت قضائیا بموجب حكم أو قرار أو أ

إذا إكتشف بعد صدور الحكم أو القرار أو الأمر الحائز لقوة الشيء المقضي به، بأن -

.حاسمة في الدعوى كانت محتجزة عمدا لدى احد الخصوماأوراق
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ویكون میعاد رفع هذا الطعن في أجل شهرین من تاریخ التبلیغ الرسمي للقرار أو من 

إكتشاف التزویر أو استرداد الوثیقة المحتجزة بغیر حق من طرف الخصم، وذلك أمام تاریخ 

.1الجهة التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فیه

.المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق09-08من قانون رقم 969إلى 966راجع المواد من -1



خاتمة
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خاتمة

ة، بإعتبارها موافقا عامة تؤدي خدمة العمومیتوضح هذه الدراسة أهمیة المستشفیات

عامة لجمهور، فهي مؤسسات عمومیة ذات طابع إداري تتمتع بالشخصیة المعنویة 

والاستقلال المالي، تخضع لقواعد القانون العام في تنظیم وتسییرها ویختص القضاء الإداري 

.التي تثور بشأنهابالفصل في المنازعات

الصحة تقوم بمهام مختلفة في مجالأنواعبعة ر ولقد صنفها المشرع الجزائري إلى أ

والتكوین، وتتمثل في المركز الاستشفائیة الجامعیة، المؤسسات الاستشفائیة المتخصصة، 

المؤسسات العمومیة الاستشفائیة والمؤسسات العمومیة للصحة الجواریة، غیر أن ما یمكن 

جیله في هذا الإطار هو أن القضاء الإداري ممثلا في مجلس الدولة الجزائري وفي العدید تس

.من قراراته لم یعتمد التسمیة القانونیة الصحیحة لهذه المؤسسة

أما عن أهم النشاطات التي تقوم بها هذه المؤسسات فإنها تتمثل أساسا في النشاط 

مسألة وضع تعریف شامل إختلفت وتشبعت بشأنالطبي والعلاجي، إلا أن الأراء الفقهیة قد

، إذ حاول جانب من الفقیه التمییز بینهما على أساس المعیار العضوي، غیر أن لكل منهما

، لذلك تم هذا المعیار لم یكن مقنعا وفي غیر صالح الضحیة، خاصة في حالة العمل الطبي

عوبة الإعمال به، لأنه یضمن الاعتماد على المعیار المادي الذي یتسم بالموضوعیة رغم ص

مسؤولیة المستشفى العمومي تتأسس على الخطأ البسیط أنحمایة حقوق الضحیة، إذ 

والخطأ الجسیم، بینما كان یشترط حسب المعیار العضوي الخطأ الجسیم على كل الأعمال 

.كانت طبیعة خطورتها وتقنیتهاالتي یقوم بها الطبیب مهما 

ویأخذ الخطأ الطبي بالمستشفى العمومي طابعا مرفقیا إذا إرتكبه أحد مستخدمي هذا 

أثناء أدائهم لمهامهم، كما یأخذ طابعا شخصیا إذا كان )طبیین أو شبه طبیین(المرفق 

منفصلا عن وظیفتهم، مما یجعل التمییز بینهما یكتسي أهمیة بالغة في مجال المسؤولیة 



خاتمة

- 82 -

التمییز في تحدید الجهة القضائیة المختصة بالفصل في النزاع، وفي الإداریة، إذ یساهم هذا

تحدید الشخص المسؤول عن الضرر ودفع التعویض، ففي الحالة الأولى تقع كل المسؤولیة 

على عاتق المستشفى العمومي، فهو الذي یتحمل نتائج هذه الأخطاء، وینعقد الاختصاص 

تقع المسؤولیة على عاتق الموظف بصفة شخصیة للقضاء الإداري، أما في الحالة الثانیة 

.ویؤول الاختصاص للقضاء الإداري

وإذا كان من الثابت أن المسؤولیة الإداریة للمستشفى العمومي تقوم من الأصل على 

أساس الخطأ، إلا أنها لم تأسس في بدایة الأمر على قواعد ثابتة لإختلاف درجة الخطأ 

لمؤدي في المستشفى العمومي، إذ یشترط لقیامها الخطأ الطبي، باختلاف طبیعة العمل ا

، والخطأ )كالأخطاء المتعلقة بالحقن وتنفیذ العلاج(البسیط بمناسبة القیام بالعمل العلاجي 

الجسیم بمناسبة القیام بالعمل الطبي، نتیجة لعدة إعتبارات تتلخص أساسا في طبیعة النشاط 

ى تشجیع روح الإبتكار والتقدم العلمي في هذا وما یلازمه من تعقیدات فنیة، إضافة إل

المجال، إلا أن القضاء الإداري أصبح في مرحلة لاحقة یكتفي بالخطأ البسیط لمسائلة 

المستشفى العمومي، فلم یعد هناك تأثیر لدرجة الخطأ لتحقق المسؤولیة الإداریة، وهذا 

.ضمانة لحقوق المتضررین من النشاط الطبي للمستشفى العمومي

لكن إتساع نطاق أساس الخطأ كأساس أصیل للمسؤولیة الإداریة للمستشفى العمومي 

لم یدم طویلا، فقد أدى التطور السریع في المجال الطبي إلى ضرورة التخلي عن هذا المبدأ 

ي شیئا فشیئا، إذ كرس إذ تراجعت فكرة الخطأ أساسا للمسؤولیة الإداریة للمستشفى العموم

فرنسي نظریة المسؤولیة الإداریة بدون خطأ، ویقوم هذا النوع من المسؤولیة داري الالقضاء الإ

نشاط الخطیر للمستشفى العمومي، بعد حصول الضرر وقیام العلاقة السببیة بینه وبین ال

وبعد توسیع مجال إعمال هذا النوع یعفى بموجبها المضرور من إثبات خطأ المرفق العام، و 

الإضافة إلى نظریة المخاطر، فكرة المساواة أمام الأعباء من المسؤولیة، أصبحت تتخذ ب
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العامة أساسا آخر لقیامها ویجد هذا النوع  من المسؤولیة تطبیقات عدیدة من النشاط الطبي 

.خاصة في مجال عملیات التلقیح الإجباري وعملیات نقل الدم

لة في مجال إلا أننا لاحظنا أن مجلس الدولة الجزائري لم یواكب التطورات الحاص

المسؤولیة الإداریة بدون خطأ، إذ أنه لم یتبنى نظاما محدد أو ثابت في التعویض عن 

الأضرار الناجمة عن عملیات التلقیح الإجباري، كما أن إجتهاداته قلیلة جدا في هذا المجال، 

وهذا یدل على الصعوبات التي یواجهها المتضررین بشأن الإثبات، ونقص الوعي لدیهم 

.إمكانیة لمتابعة المستشفى العمومي عن تلك الأضرار ولو بدون خطأبوجود

أما فیما یخص عبء الإثبات فقد على عاتق المتضرر بصفته مدعیا، كما قد یقع 

على عاتق المستشفى العمومي بصفته مدعي علیه، من خلال درء مسؤولیته في التعویض 

ري الجزائري من خلال تطبیقاتها لم بإثبات توفر مانع من موانعها، غیر أن القضاء الإدا

یحدد صراحة المكلف بعبء الإثبات في مجال المسؤولیة الإداریة للمستشفى العمومي، إذ 

یستخلص القاضي بمفرده الأدلة القانونیة معتمدا بصفة كلیة على نتائج تقریر الخبرة الطبیة، 

تجاه زمیله الطبیب محل إلا أن هذه الخبرة تعتبرها عدة شبهات أبرزها مدى حیاد الخبیر

المساءلة، لذلك نرى ضرورة النص على تشكیل لجنة طبیة متخصصة ومحایدة لإجراء 

.الخبرة الطبیة

كما تثار في هذا المجال مسألة مهمة، تتعلق بنقص درجة من درجات التقاضي في 

وما یؤكد نظام المنازعة الإداریة في الجزائر، وهذا یعد إجحافا في حق الأفراد المتضررین،

ذلك أن جانبا من الأحكام الإجرائیة، ومنها مسألة الطعن بالنقص غیر واردة في المسائل 

الإداریة، فإختصاصات المحكمة العلیا كجهة نقض لا تطبق على مجلس الدولة، وكل هذه 

الأمور تجعل من نظام المسؤولیة الإداریة للمستشفى العمومي في الجزائر نظاما غیر فعال 

.النقائص العدیدة التي تكتنفهنتیجة 
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مجلة ، "لیة الإداریة للمرفق العام الطبيالخطأ كأساس للمسؤو "محفوظ عبد القادر، .8

ص ،2015لتامنغست، الجزائر،، المركز الجامعي الإجتهاد للدراسات القانونیة والإقتصادیة

.125-98ص 

:القانونیةالنصوص:رابعا

:النصوص التشریعیة-أ

، یتعلق بإختصاصات مجلس الدولة 1998مایو 30مؤرخ في 01-98قانون عضوي رقم .1

عدل ومتمم بالقانون ی، 1998یونیو 01فيصادر ال، 37ج عدد .ج.ر.وتنظمه عمله، ج

03فيصادر ال، 43ج عدد .ج.ر.، ج2011یویول26مؤرخ في 13-11العضوي رقم 

.2011غشت 
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ج .ج.ر.، المتضمن القانون المدني، ج1975سبتمبر 26، مؤرخ في 58-75أمر رقم .2

.، معدل ومتمم1975سبتمبر 30، الصادر في 78عدد 

المتضمن قانون الإجراءات المدنیة ، 2008فبرایر 25مؤرخ في ، 09-08قانون رقم .3

.2008أبریل 23، الصادر في 21عدد ج.ج.ر.جوالإداریة،

، 37ج عدد .ج.ر.، المتعلق بالبلدیة، ج2011یونیو 22مؤرخ في 10-11قانون رقم .4

.2011یولیو 03الصادر في 

، 12ج عدد .ج.ر.، المتعلق بالولایة، ج2012فبرایر 21مؤرخ في 07-12قانون رقم .5

.2012فبرایر 29الصادر في 

، 46ج عدد .ج.ر.، یتعلق بالصحة، ج2018یولیو 2مؤرخ في 11-18قانون رقم .6

.، معدل ومتمم2018یولیو 29صادر في 

:النصوص التنظیمیة-ب

، یتضمن مدونة أخلاقیات 1992یولیو 06، مؤرخ في 276-92مرسوم تنفیذي رقم -1

.1992یولیو 08، الصادر في 52ج عدد .ج.ر.الطب، ج

قواعد إنشاء المؤسسات د، یحد1997دیسمبر2، مؤرخ في 465-97تنفیذي رقم مرسوم -2

10، الصادر بتاریخ 81ج عدد .ج.ر.الاستشفائیة المتخصصة وتنظیمها وسیرها،ج

.، معدل ومتمم1997دیسمبر 

، یحدد قواعد إنشاء القطاعات 1997دیسمبر 02، مؤرخ في 466-97تنفیذي رقم مرسوم -3

.1997دیسمبر 10، الصادر في 81ج عدد .ج.ر.الصحیة وتنظیمها وسیرها، ج

، یتضمن إنشاء المؤسسات 2007مایو 19، مؤرخ في 140-07تنفیذي رقم مرسوم -4

ج .ج.ر.العمومیة الإستشفائیة والمؤسسات العمومیة للصحة الجواریة وتنظیمها وسیرها، ج

.2007مایو 20، الصادر في 33عدد 
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لأساسي ، یتضمن القانون ا2009نوفمبر 24مؤرخ في 393-09تنفیذي رقم مرسوم -5

الخاص بالموظفین المنتمین لأسلاك الممارسین الطبیین العاملین في الصحة العمومیة، 

.2009نوفمبر 29، الصادر في 70ج عدد .ج.ر.ج

القضائیةالقرارات:خامسا

، قضیة 2007جانفي 24، مؤرخ في 27582الغرفة الثالثة، قرار رقم مجلس الدولة،-1

، الجزائر، 63، نشرة القضاة،  العدد )ومن معهالقطاع الصحي التبسة (، ضد )ر.ب(

.414-409، ص ص 2008

، قضیة 2010جانفي 28مؤرخ في 75الغرفة الثالثة، قرار رقم الفهرس مجلس الدولة،-2

(مدیر المستشفى الجامعي مصطفى باشا(، ضد )ع.ت( ).قرار غیر منشور)

، قضیة 2010فیفري 25، مؤرخ في 50456الغرفة الثالثة، قرار رقم الدولة،مجلس -3

، الجزائر، 10ور الغزلان، مجلة مجلس الدولة، العدد س، ضد مستشفى )م.ورثة ك(

.117-115، ص ص 2012

، قضیة 2010ماي 27، مؤرخ في 609الغرفة الثالثة، قرار رقم الفهرس ،مجلس الدولة-4

(المؤسسة الاستشفائیة المتخصصة بالدویرة(ضد )ج.ب( .)قرار غیر منشور)

، قضیة 28/07/2011، مؤرخ في 576، الغرفة الثالثة، قرار الفهرس لس الدولةمج-5

.)قرار غیر منشور(، )دةمستشفى فرانس فانون البلی(ضد )م.س(

قضیة ،2011سبتمبر 29، مؤرخ في 674الغرفة الثالثة، قرار الفهرس ،مجلس الدولة-6

(لقالمؤسسة الاستشفائیة بال(ضد )ج خ( .)قرار غیر منشور)
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:الملخص

،المسؤولیة الإداریةتخضع لنظام یعتبر المستشفى العمومي من المرافق العامة التي 

، تتمیز بقواعد خاصة، إلا أن هذه المسؤولیة نظرا لنشاطاته المختلفة وأبرزها النشاط الطبي

.خطأ وفي بعض الحالات بدون خطأالكما أنها تقوم على أساس 

عن الحكم بالتعویض اریة للمستشفى العموميإقرار المسؤولیة الإدترتب عنیو 

أو كلاهما، ولكل شخص متضرر له الحق اأو معنویامادیسواء كان الضرر الضرر 

والفصل في الدعوى یكون للجهة ،القضاءإلىلجوء البالتعویض وذلك برفع دعوى و المطالبةب

.مسؤولیة الإداریة للمستشفى العمومي أو نفیهاالالقضائیة المختصة إما بإقرار 

:الكلمات المفتاحیة

المسؤولیة الإداریة على أساس الخطأ؛ المسؤولیة لیة الإداریة؛ المستشفى العمومي؛المسؤو 

طرق الطعن العادیة؛ طرق الطعن غیر التعویض؛ دعوى الإداریة على أساس المخاطر؛ 

.العادیة


